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ـسم اللـــه الرحــمـن الرحــیـمبـ

مَ لنَا إلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا كَ لاَ عِلْ حَانَ قَالُوا سُبْ " :قال االله تعالى
"یمُ الحَكِ نْتَ العَلیمُ أَ نَّكَ إِ 

32البقرة الآیة سورة 



شـــكــر وتـــقــدیـــــــــــر
بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أطهرهم سیدنا 

: محمد صلى االله علیه وسلم سید الأولین والآخرین أما بعد
وإِنْ تأََذَّنَ ربُّكُمْ لإنْ شَكَرْتمُْ : "مصداقا لقوله تعالى بعد بسم االله الرحمن الرحیم

"  .عذَابِي لَشَدیدكَفَرْتُمْ إنَّ كُمْ ولإنْ لأَزیدنَ 
من سورة إبراهیم7الآیة 

.نحمد االله عز وجل الذي أعاننا على إنجاز هذه المذكرة وعلى توفیقه لنا
"وَلاَ تنَْسُوا الفَضْلَ بَیْنَكُمُ : "بقوله تعالى بعد بسم االله الرحمن الرحیموعملا

نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتنا الفاضلة الدكتورة خشمون ملیكة لما قدمته لنا 
.من توجیهاتها القیمة ونصائحها النیّرة طیلة فترة البحث فجزاها االله عنا كل خیر

إلى لجنة المناقشة لقبولها مناقشة مذكرتنا هذهكما نتقدم بالشكر الجزیل 
.ونتقدم بالشكر إلى كل من أعاننا على إنجاز هذا العمل سواء من قریب أو بعید

رزیقة وسهیلة
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التعریف بالموضوع

الظروف العادیة هي الظروف التي تعیشها الدولة كقاعدة عامة حیث تخضع إنّ 
اما ومحكومین للقواعد القانونیة خلالها لمبدأ المشروعیة، والذي یعني خضوع الجمیع حكّ 

، ولكن قد تعترض السیر رعيالدولة، ومنه تستمد السلطات الثلاث سندها الشّ الساریة في 
قد الاستثنائیة والتي بعض الظروفترابها وأمنها واستقلالهاسلامةو العادي لمؤسسات الدولة 

أو قد تكون بفعل الطبیعة ...والانقلابات الداخلیةون بفعل الإنسان كالحروب، الفتن، تك
التي عادة ما، و ةوهذه ما تعرف بحالات الظروف الاستثنائی...والأوبئةكالفیضانات، الزلازل

وتطبیق العادیةتفرض الخروج عن مبدأ المشروعیةعة حیثتكون مفاجئة وغیر متوقّ 
ا نظرا لعجز القواعد القانونیة العادیة عن مواجهة هذه الظروف، ممّ ة، المشروعیة الاستثنائی

.الظروف الاستثنائیةبنظریة یفرض على الدولة الأخذ

تكریس هذه النظریة على مستوى النصوص الدستوریة ساهم في منح صلاحیات إنّ 
ظ على النظام العام، هذه ااستثنائیة واسعة لرئیس الجمهوریة من أجل حمایة الدولة والحف

.الصلاحیات تمس في كثیر من الأحیان بحقوق وحریات الأفراد

أهمیة الموضوع

صلاحیات الة و ها توضح لنا صور الظروف الاستثنائیالدراسة في أنّ تكمن أهمیة هذه
ه ة الشروط الموضوعیة لإعلانفي هذه الظروف، وتحدید مدى دقّ الممنوحة لرئیس الجمهوریة

ا مدى وكذها،ة لإعلانمدى فعالیة الشروط الشكلیعن الظروف الاستثنائیة، والوقوف على
الرقابیة وعلى ة على سلطة البرلمان التشریعیة و جمهوریتأثیر السلطات الاستثنائیة لرئیس ال

.ممارسة الرقابة الدستوریة
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أهداف البحث

الهدف الرئیسي للبحث في هذا الموضوع یتمثل في السعي إلى معرفة جملة إنّ 
تثنائیة، قصد الوقوف على الأحكام التي تضبط سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الاس

.على عمل البرلمان وممارسة الرقابة الدستوریةالسلطاتره هذه مدى تأثی

الاقتراحات بشأن اختصاصات رئیس ات و مل على الخروج بمجموعة من التوصیالع
ظام العام نظرا لخطورتها على النة في الظروف الاستثنائیة من أجل مواجهتها الجمهوری

.وضرورة اتّخاذ القرار السریع والملائم بشأنها

اختیار الموضوعأسباب 

ة أسباب ذاتیة وموضوعیة مختلفة فالأسباب الذاتیة لاختیار موضوع هذه الدراسة عدّ 
:تتمثل في

اسة ومهمة ه ینظم مواضیع حسّ لنا الواضح إلى المواضیع المتعلقة بالقانون الدستوري لأنّ می-
والحقوق ة في الدولة، تنظیم المؤسسات الدستوریق خصوصا بنظام الحكم و تتعلفي الدولة
.هذه المواضیع تتأثر تأثرا بالغا بالظروف الاستثنائیة...والحریات

:ل فيا الأسباب الموضوعیة فتتمثّ أمّ 

ة دولة ومنها الجزائر قد أیالأهمیة الكبیرة التي یكتسیها موضوع الظروف الاستثنائیة لأنّ -
أن تتصدى لها بموجب نظام لذلك لابدتلك الحالة أي وقت من الأوقات ها في رضتتع

والتيأثناء فترة التسعینات ة فالجزائر قد عاشت أزمة أمنیل لتخطیها،قانوني محكم وفعا
حالتي : ةقت من خلالها بعض صور الظروف الاستثنائیعُرفت بالعشریة المظلمة حیث طُب

خلال ةصوص الدستوریالنعن حقیقة تطبیق الطوارئ والحصار، وهذا ما دفعنا إلى البحث 
.2011ة وأنّ حالة الطوارئ لم ترفع إلاّ سنة هاتین الحالتین، خاص
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تفاقمت وأصبحت ة ثم رات أمنیالعربي التي بدأت بتوتبها العالمالأوضاع التي یمر-
ة، الأمر الذي جعلها عام في هذه الدول ومؤسّساتها الدستوریظام الل تهدیدا فعلیا للنتشك

قواعد الظروف الاستثنائیة فكان لابد من كشف الغطاء عن تطبق في الكثیر من الأحیان 
.ذلك

الإشكالیة

: الإشكالیة الرئیسیة التي یعالجها هذا البحث یمكن أن نطرحها في التساؤل الأتيإنّ 
تها في الظروف ائري في تحقیق سلطان الدولة وهیبس الدستوري الجز ما مدى توفیق المؤسّ 

وبین هذه الظروف طات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في السلالاستثنائیة من خلال 
ویتفرع على ذلك جملة من التساؤلات ؟اختصاصات البرلمان وممارسة الرقابة الدستوریة

: الفرعیة منها

ماهي الشروط الموضوعیة والإجرائیة التي تضبط سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف -
الاستثنائیة؟

ین سلطات الدولة في ظل هذه الظروف؟كیف یمكن تحقیق التوازن ب-

الصعوبات

:ة صعوبات نذكر منهاأثناء انجاز هذا البحث واجهتنا عدّ 

بالمراجع أثناء البحث، وهذا ما یجعل الأخذ2016صدور التعدیل الدستوري لسنة -
هذا ئناس، كما أنّ یكون على سبیل الاست-ها التعدیلفي المسائل التي مسّ -الصادرة قبله

عدیل الجدیدتحریرها وفق التها التعدیل ونعیدالمسائل التي مسّ مراجعةالأمر جعلنا نعید
.1996انطلاق البحث كان في ظل دستور الأمر الذي تطلب وقتا وجهدا إضافیا لأنّ 
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صوص استعملت غموض النصوص الدستوریة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة فهذه الن-
.غیر دقیقةفضفاضةعبارات واسعة و 

: الباحثین على غرارو اختلاف تحدید أهم المصطلحات المرتبطة بالموضوع بین الفقهاء -
...رورة، الطوارئ والأحكام العرفیةالظروف الاستثنائیة، حالة الضّ 

منهج البحث

من خلال عرض صور وهذا،المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائيإنّ 
س الدستوري الجزائري، وعرض صلاحیات رئیس اها المؤسّ الظروف الاستثنائیة التي تبنّ 

1996الإعلان عنها من النصوص الدستوریة لدستور وشروط ،الجمهوریة في هذه الظروف
:، ثم الاستعانة بأدوات هذا المنهج والمتمثلة في2016لاسیما تعدیل بتعدیلاته

نصوص القانونیة المنظمة للظروف الاستثنائیة من خلال استقراء ال: حلیلينهج التالم-
- مقارنة النصوص الدستوریة خلال من : المنهج المقارن، وكذا وتحلیلها لمعرفة القصد منها

الجزائریة بنظیرتها في الدستور الفرنسي لكون القضاء - المتعلقة بالظروف الاستثنائیة
الظروف الاستثنائیة، وكذلك النصوص التي عالجت هذا الفرنسي هو الذي بلور نظریة 

الموضوع في الجزائر مستمدة من النصوص الفرنسیة، من أجل الوصول إلى النقائص التي 
.تعتریها لمحاولة معالجتها من خلال الإیجابیات التي نلاحظها في النصوص الفرنسیة

الدراسات السابقة

الموضوع نجد مذكرة ماجستیر بعنوان حالة من أهم الدراسات السابقة التي عالجت 
الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري من إعداد الباحثة تمیمي نجاة حیث 
تناولت الموضوع بصفة عامة دون التركیز على اختصاصات رئیس الجمهوریة، وقد حاولنا 

لى عمل المؤسسة وآثارها ع،في هذا البحث التركیز على اختصاصات رئیس الجمهوریة
.التشریعیة وممارسة الرقابة الدستوریة
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مصادر البحث

راجع بدء بالمصادر والماعتمدنا لإنجاز هذا البحث على الكثیر من المصادر
ة، القوانین بها من تعدیلات، القوانین العضویة وما صاحة الدساتیر الجزائریالقانونیة خاص

بین صةوكذا المراجع المتخص، والكتبوالمعاجم، ة، صوص التنظیمیعادیة، ومختلف النال
لعلمیة، والمواقع الالكترونیة، إضافة للمراجع باللغة ة، والمقالات ارات الجامعیالرسائل والمذك

.الفرنسیة

خطة البحث

: الفصل الأول بعنوان: اعتمدنا خطة ثنائیة مقسمة إلى فصلینمما سبق فقد انطلاقا 
المبحث : م بدوره إلى مبحثینالمقسّ 1996الاستثنائیة في دستورالأساس التشریعي للظروف 

لإطار المفاهیمي للظروف الاستثنائیة من خلال التطرق إلى نشأتها وبیان نخصصه لالأول
تعریفها وشروطها، ثم دراسة مدى تطبیق الظروف الاستثنائیة في الجزائر، والجهة المخولة 

.بتقریرها

1996ة في الدستور الجزائري لسنة صور الظروف الاستثنائیا في المبحث الثاني فندرسأم
روط بدء بحالتي الطوارئ و الحصار، الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب من خلال بیان الشّ 

.الموضوعیة والشكلیة لكل حالة

على عمل البرلمانالسلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة وآثارها : والفصل الثاني بعنوان
المبحث الأول یتناول السلطات : م إلى مبحثینوهو مقسّ وممارسة الرقابة الدستوریة 

القضائي، والدستوري، أما المبحث الثاني ة في المجال التشریعي، الاستثنائیة لرئیس الجمهوری
ممارسة الرقابة على ائیة على عمل السلطة التشریعیة و فیخصص لآثار السلطات الاستثن

.دستوریة القوانین



:الفصل الأول

الأساس التشریعي للظروف 
دستورالالاستثنائیة في 
1996الجزائري لسنة



1996الأساس التشریعي للظروف الاستثنائیة في دستور :                                ولالأ الفصل 

2

الظروف الاستثنائیة یتطلب قبل دراسة وتحلیل اختصاصات رئیس الجمهوریة في
عرض وبیان الأساس التشریعي للظروف الاستثنائیة في الدستور الجزائري، بدایة الأمر

ناول صور أو كیفیة ، ثم نت)المبحث الأول(عرف عن مفهوم الظروف الاستثنائیة في بالتّ 
رئیس رة للسلطات الاستثنائیة لتنظیم الدستور الجزائري لهذه الظروف الاستثنائیة المبرّ 

:، على النحو الآتي)المبحث الثاني(الجمهوریة في 

لظروف الاستثنائیةلنظریة االإطار المفاهیمي : المبحث الأول

ویترتب عنها قصور القواعد خاصة، تعترض الدولةاتعتبر الظروف الاستثنائیة ظروف
لة في حمایة النظام والأمن العام، الأمر الذي القانونیة العادیة في أداء مهامها المتمثّ 

على هذا وبناء،)1(خاذ تدابیر استثنائیة وغیر مألوفة من طرف السلطات العامةیستدعي اتّ 
) مطلب الثانيال(وفي الاستثنائیة،نشأة وتعریف الظروف )المطلب الأول(سندرس في

الظروف بتقریرلة الجهة المخوّ ثم ،الجزائريالدستورتقریر الظروف الاستثنائیة فيشروط
:یلي، كما)المطلب الثالث(رفي الجزائها مدى تطبیقة و الاستثنائی

تعریفها و ةالظروف الاستثنائینظریة نشأة:المطلب الأول

نشأتها وتعریفهاطرق إلىالظروف الاستثنائیة لا بد من التّ عن أحكام قبل الحدیث
:على النحو التالي

:أة نظریة الظروف الاستثنائیةنش: الأولالفرع

ذلك من خلال إقرار م، ویبدو18ائیة في أوائل القرن ظهرت نظریة الظروف الاستثن
سلامة بأنّ كدووأخلالها تقیید بعض الحریات، بعض الفقهاء بوجود حالات یجب أن یتم 

د خاذ التدابیر الملائمة لمواجهة الأزمات دون التقیّ بضرورة اتّ الشعب فوق كل قانون، ونادو

الخلدونیة ، دار1996نوفمبر 28بعد التعدیل الدستوري لـ : العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانعقیلة، خرباشي)1(
.74، ص 2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، بسبب الضرر الكبیر الذي ینتج عن التقیّد بها فلابد في هذه )1(بحرفیة النصوص القانونیة
.الظروف من الخروج عنها استثناء

یر خیقضي ": هیقول أنّ "الحكم المدني"في مقالاته في "جون لوك"الفقیه حیث أنّ 
الشرائع وواضعا كان السلطة التنفیذیة، إذ لمّ ترك عدة شؤون لاجتهاد صاحبتُ المجتمع بأن

ذ القوانین طریق القوانین، كان لمنفّ ب له عن ما یفید المجتمع والتحسّ ؤ بكلعاجزین عن التنبّ 
الطبیعة العامة باستخدام هذه السلطة من ة نّ الذي یقبض على زمام السلطة حق منبثق من سُ 

فسح القوانین نفسها المجال للسلطة التنفیذیة في ستحب أن تُ ومن المُ )...(أجل خیر المجتمع
)2(".القوانینبیق الصارم فیها الضّ د یقر التّ ضّ ذ قد تنشأ قضایا عدة قد یُ إ)...(بعض الأحوال

ه عند وضع القواعد القانونیة لا یمكن الفقیه جون لوك یرى بأنّ حسب هذه المقولة فإنّ 
السلطة صاحبة شؤون لاجتهادؤ بما سیحصل في المجتمع لذلك كان لابد من ترك عدّ التنبّ 

ارم فیها الصّ قید ر التّ ضّ تنشأ بعض القضایا التي یُ الوقت قده مع مرورالتنفیذیة لأنّ 
أو وضع قوانین ،ها بالقوانینؤ بجمیع الظروف والضروریات وتنظیملاستحالة التنبّ ، بالقوانین

ال على كل الأشخاص المخالفین لهابقت بصرامة في كل الأحو لا ینتج عنها ضرر إذا طُ 
مما یسمح لها بانتهاج الكثیر من ،ترك نوع من الحریة للسلطة التنفیذیةفمنه یجب أن یُ 

ع ضالتنفیذیة و یحق للسلطة رة في ذلك، ومنه الطرق التي ینص علیها القانون وهي مخیّ 
ج عن بعض القواعد الاستثنائیة لمواجهة بعض الظروف الاستثنائیة وغیر العادیة والخرو 

.تنتج عنه أضرار بالمجتمعها قید بالتّ بعض القواعد لأنّ 

العشّي نوّارة، القیود الواردة على السلطة خلال الظروف الاستثنائیة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، أطروحة )1(
-2008مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص أصول الفقه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

.41-40، ص ص )غیر منشورة(، 2009
.237، ص1909جنة الدولیة لترجمة الروائع، لبنان، كم المدني، ترجمة ماجد فخري، اللجون لوك، في الح)2(
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الدساتیر الحدیثة تعتمد علیها عند تخدم المجتمع المعاصر لأنّ "جون لوك"فأفكار 
ها ما أنّ ها أفكار كانت في زمن بعید إلاّ تثنائیة، فرغم أنّ وضع الأحكام المتعلقة بالظروف الاس

.هصف به أفكار ز الذي تتتزال ساریة وصالحة للوقت الحالي، وهذا ما یؤكد التمیّ 

على المستوى الدستوري في -نظریة الظروف الاستثنائیة-تكریس هذه النظریةتم 
كانتفقد"weimar""رفیم"من دستور 48م في ألمانیا حیث أكدتها المادة 19أواخر القرن 

لها قوة القانون Notverordnugenخاذ أوامر مستعجلة سلطة اتّ ریلأملالدساتیر الملكیة تقر 
عن الدولة " هیجل"رورة العمومیة، والتي یعود مصدرها إلى فلسفة على حق الضّ ا اعتماد

)1(.ونفس الأمر في إیطالیا، حیث ظهرت في تلك الفترة

على تضمین الدستور لم، عم1799الحكم سنة "نابلیون"أما في فرنسا فبعد تولي 
خلال الفترات العامنه من المحافظة على النظامالفرنسي نصا یخوله سلطات تمكّ 

كان و د سلامة الدولةمسلحة أو اضطرابات تهدّ ه في حالة حدوث ثورة حیث أنّ ،)2(الاستثنائیة
لحكومة إصدار قرار بوقف تطبیق الدستور والقانون مدة له یجوز البرلمان في عطلة فإنّ 

)3(.نعقادللامعینة ویجوز لها طلب البرلمان 

انین ها على مستوى القو ینفي دساتیر الدول الحدیثة تم تبهذه النظریةتبنيبعد
قانون الأحكام العرفیة الذي ینظم حالة : عدة قوانین منهاكرستهاالعادیة، ففي فرنسا مثلا 

لطة ، الس1996ام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ: بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري)1(
.301، ص 2013امعیة، الجزائر، التنفیذیة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الج

.42لعشّي نوّارة، المرجع السابق، صا)2(
إذا حدثت ثورة مسلحة أو اضطرابات تهدد : "على مایلي1799دیسمبر 15دستور الفرنسي لـ من ال92المادة تنص )3(

سلامة الدولة، وكان البرلمان في عطلة جاز للحكومة أن تصدر قرارا بوقف تطبیق الدستور والقانون في الأماكن وخلال 
."المدة التي تتطلب فیها الظروف ذلك، على أن یتضمن هذا القرار دعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن
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3م لحالة الطوارئ الصادر في م، والقانون المنظِّ 1849أوت 9: الحصار الصادر بتاریخ
)1(.1955أفریل 

منذ سنة الظروف الاستثنائیةنظریة فقد تبنىس الدستوري الجزائريلمؤسّ لأمّا بالنسبة 
في حالة ":هعلى أنّ تنصمنه، إذ 59نص المادة من خلال )2(1963في دستور 1963

خاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة خطر وشیك الوقوع یمكن رئیس الجمهوریة اتّ 
.سات الجمهوریةومؤسّ 

".ویجتمع المجلس الوطني وجوبا

الاستثنائیة مضمنة في أفكار بعض نت نظریة الظروف كاما مادإذن نلاحظ أنه بع
.الفقهاء تم تكریسها على مستوى دساتیر مختلف الدول نظرا لأهمیتها

رئیس الجمهوریة ولعدم وجود هیئة یمكنها أن ع به نظرا للمركز السامي الذي یتمتّ 
الخطر الوشیك الوقوع یعد حیث،تراقبه للتأكد من مدى حلول الخطر الوشیك الوقوع

الخطر هذا د بدقة ما هو ض لم یحدّ مق به غاالنص الدستوري المتعلّ لأنّ مصطلح فضفاض 
منه فرئیس الجمهوریة هو صاحب و ، سلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریةالأمر للوترك

، وهو ما حدث فعلا59اللجوء إلى استعمال المادة الاختصاص الوحید في تقریر متى یتمّ 
وبذلك انتهت فترة الحكم العادیة في دستور العسكريد ر ، على إثر التم1963أكتوبر 3في 

، حیث في ذلك الیوم أعلن رئیس الجمهوریة أمام المجلس التأسیسي لجوءه إلى )3(1963
ة، وفي إعلانه اعتمد على ندوة إطارات الحزبالتي تخوله السلطات الاستثنائی59المادة 

.43العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص )1(
10الشعبیة في ، الصادر بموجب الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة1963دستور )2(

.1963سبتمبر 10المؤرخة في 64، ج ر عدد 1963سبتمبر 
، الجزء 1976- 1963طبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري دراسة تحلیلیة ل: الجزائريالسیاسي بوالشعیر سعید، النظام )3(

.84، ص 2013الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لتمریر مشروع الدستور وإقراره مثلما اعتمد على مثیلتها 1963أكتوبر 02التي انعقدت في 
)1(.وكأنه اعتبرها مؤتمرا للحزب

ف الاستثنائیة كان في الشریعة الإسلامیة و التواجد الأول للظر تجدر الإشارة إلى أن
ر بّ اصر، وقد عُ حیث كان وجودها في الفكر الإسلامي أسبق منه في الفكر القانوني المع

رورة والتي تتعلق بتغییر الأحكام من الإباحة إلى الحظر أو من الحظر إلى عنها بحالة الضّ 
أو الدولة من تطبیق الأحكام الشرعیة الأصلیة الحالة التي یتحلل فیها الفرد": اهالإباحة بأنّ 

بمخالفة في ظروف استثنائیة وفق شروط معینة قصد دفع ضرّ جسیم لا یمكن تفادیه إلاّ 
ه تعریف عام یشمل مختلف الظروف ، والملاحظ على هذا التعریف أنّ "تلك الأحكام

الاستثنائیة التي تطرأ على حیاة الفرد أو الدولة أین یصعب تطبیق الأحكام الشرعیة العادیة 
)2(.فیستغنى عنها

الفساد لدرء ها لم تأت إلاّ فباستقراء معظم نصوص الشریعة وقواعدها العامة نجد أنّ 
ة فیها القواعد الشرعیلأنّ ،)3(والمضار عن الناس وتحقیق المصالح لهم في العاجل والآجل

كل ما هو خیر وأمان لسیر الدول وحمایة أفرادها سواء في الظروف العادیة أو الظروف 
)4(..."وَااللهُ لا یُحِبُّ الفَسَاد: "...قوله تعالىمن هذه النصوص الاستثنائیة و 

مختلف النصوص الشرعیة التي تضمنت الحث على جلب المصالح للفرد فإنّ بالتالي 
ضار عنهما، وكذلك مختلف القواعد الشرعیة التي عالجت والمجتمع وإبعاد المفاسد ودفع المَ 

رورة الشرعیة التي تقتضیها ظروف وأحوال استثنائیة تمر س لحالة الضّ هذا المعنى تؤسّ 

، 1976- 1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري : الجزائريالسیاسي بوالشعیر سعید، النظام )1(
.84مرجع السابق، ص ال
دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي : خشمون ملیكة، الأمن الفردي في النظریة الإسلامیة للتجریم والعقاب)2(

الشریعة والحضارة الإسلامیة، جامعة و الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه العلوم في الفقه وأصوله، كلیة أصول الدین 
.372، ص 2009میة، قسنطینة، الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلا

.376المرجع نفسه، ص )3(
.205سورة البقرة الآیة )4(
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مظاهر وصور الحریة الشخصیة للفرد، رغم ما في تلك جیز لها المساس ببعضبالدولة فتُ 
رورة لما جاز الأمر بتطبیقها ولولا تلك الضّ من مخالفة لأصل تشریع الأحكام و التصرفات

ه متى زال سبب الضرورة وجب العودة إلى العمل خاذ مثل هذه التصرفات وهذا یعني أنّ اتّ 
الإسلامیة صالحة لكل مكان وزمان، فرغم بعد ، وهذا ما یؤكد أن أحكام الشریعة )1(بالأصل

ه تناول مواضیع وأفكار صالحة للتطبیق في الحقبة الزمنیة التي نزل فیها القرآن الكریم إلا أنّ 
.الوقت الحالي

وتمییزها على المصطلحات المشابهةالظروف الاستثنائیةنظریة تعریف : الفرع الثاني

المصطلحات عنالظروف الاستثنائیة لابد من تمییزها نظریة ق إلى تعریف قبل التطر 
).ثانیا(م تعریفها ث، )أولا(لها المشابهة

.ز بین نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض المصطلحات المشابهة لهایالتمی: أولا

الظروف الاستثنائیة مع العدید من الحالات الاستثنائیة الأخرى لاسیما نظریةتتشابه 
لظروف یز بین ایوفیما یلي بیان التمحالة الحرب الطارئة، الظروفرورة،حالة الضّ 

.حالاتالاستثنائیة وهذه ال

رورةتمییز نظریة الظروف الاستثنائیة عن حالة الضّ -1

نظریة الظروف رورة والظروف الاستثنائیة، إذ أنّ نظریة الضّ بینهناك من یخلط
فهي تعتبر معیارا وأساسا لنظریة الظروف رورةأما فكرة الضّ ،الاستثنائیة هي نظریة عامة

)2(.الاستثنائیة

.380خشمون ملیكة، المرجع السابق، ص )1(
تمیمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، بحث للحصول على شهادة الماجستیر في ) 2(

.12، ص2003- 2002ئر، لیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزاالقانون، فرع الإدارة والمالیة، ك
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والمتعلقة ساتیر الجزائریة المتعاقبةفي الدالقانونیةبتحلیل مختلف النصوص 
ف الظروف الاستثنائیة عرّ لم یُ ستوري الجزائريالمؤسّس الدنجد أنّ بالظروف الاستثنائیة

هدف المشرع هو الاهتمام أكثر بوضع القواعد القانونیة وبیان كیفیة رورة، لأنّ وكذلك الضّ 
.رورةوهذا ما ینطبق على حالة الضّ فلا یهتم كثیرا بتعریف المصطلحات تطبیقها 

ف الظروف التي تجعل الدولة في حالة لكن بالرجوع إلى الفقه القانوني نجده عرّ 
الداخلیة والخارجیة التي تحیط بالدولة، تجعلها مجموعة من العوامل ": هارورة بالقول أنّ الضّ 

د مصالحها العامة بحیث لا تستطیع أن تواجه تلك في حالة الخطر الجسیم الذي یهدّ 
)1(".بالتضحیة بقواعد القانون الذي یحكم الظروف العادیةالمخاطر إلاّ 

تداركها ر تلك الحالة من الخطر الجسیم الحال التي یتعذّ "رورة یقصد بالضّ كما 
رورة إلى اللجوء إلى ا یدفع السلطات القائمة على حالة الضّ بالوسائل القانونیة العادیة ممّ 

هما أجمعا ، یلاحظ على كلا التعریفین أنّ )2("رالوسائل القانونیة الاستثنائیة لدفع هذا الخط
العادیة یتعذر تداركه بالقواعد القانونیة،الضرورة تقوم في حالة وقوع خطر جسیمعلى أنّ 

نظرا لعجز النظام القانوني ،فیتم تطبیق النظام القانوني الاستثنائي لمواجهة هذا الخطر
.العادي عن ذلك

دل في وجود خطر یهدّ ویتمثّ : موضوعيرورة تقوم على ركنین، ركنفكرة الضّ 
هي ل في التجاوز على أحكام القانون وهذه یتمثّ : هریة معتبرة قانونا، وركن شكليمصلحة جو 

رورة یكون في نطاق القانونتحدید حالة الضّ یرى أنّ منرورة بصورة عامة، وهناكفكرة الضّ 

. 374خشمون ملیكة، المرجع السابق، ص ) 1(
مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة،، "نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتها المعاصرة"أمیر حسن جاسم، ) 2(

.240، ص 2007، جامعة تكریت، 8، العدد 14المجلد 
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نة تواجه أخطار معیّ ها توجد كلما كانت الدولة في وضع لا تستطیع معه أنالدستوري ذلك أنّ 
)1(.بالتضحیة بالاعتبارات الدستوریةسواء كان مصدر هذه الأخطار داخلیا أو خارجیا إلاّ 

جنة الفرعیة لحقوق الإنسان فتها المفوّضة الخاصة باللا الظروف الاستثنائیة فقد عرّ أمّ 
التعبیر القانوني للسلطات في حالة أزمة مرتبطة ": هابأنّ "نیكول كویستیو"حدة في الأمم المتّ 

بوضع قائم هو الظروف الاستثنائیة، هذه الظروف یمكن أن تعني بدورها حالة أزمة تمسّ 
)2(."ن منها أساس الدولةل خطرا على الوجود المنظّم للجماعة التي یتكوّ كل السكان وتشكّ 

واكتفت ،د بدقة المقصود بالظروف الاستثنائیةها لا تحدّ أنّ نلاحظ على هذه التعاریف
د الدولة في سلطاتها ع یهدّ وجود خطر جسیم متوقّ لابد من ه یشترط لقیام هذه الأخیرةفقط بأنّ 

.ساتها الدستوریةمؤسّ و 

عن الغرض المقصود من تلك ارورة أكثر تعبیر استعمال مصطلح الضّ منه فإنّ 
ب عنها ما یترتّ ه یمكن للدولة أن تتصدى لهذه الأخیرة بالقوانین العادیة، إذ أنّ الظروف لأنّ 

رورة التي تبیح للدولة من خطر قد لا یكون حالا وجسیما وهذا یختلف بالنسبة لحالة الضّ 
)3(.بالحقوق والحریاتنها أن تمسّ خاذ تدابیر من شأرعیة العادیة واتّ لخروج عن منطق الشا

رتها بین الحالة الاستثنائیة التي قرّ س الدستوري الجزائري نجده یفصلبالنسبة للمؤسّ 
وبین حالة الطوارئ والحصار ،)5(2016من التعدیل الدستوري لسنة )4(107المادة 

ت علیها المادة وكذلك حالة الحرب التي نصّ ،منه105المادة المنصوص علیهما في 

.240أمیر حسن جاسم، المرجع السابق، ص )1(
.374خشمون ملیكة، المرجع السابق، ص )2(
.375المرجع نفسه، ص )3(
، المتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم 93نصت المادة )4(

دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ، في الجری1996نوفمبر 28الدستور، المصادق علیه في استفتاء 
.متمم، على الحالة الاستثنائیةالمعدل و ال، 1996دیسمبر 8المؤرخة في 76ر عدد 

المؤرخة 14، المتضمّن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس 6المؤرخ في 01- 16الصادر بموجب القانون رقم )5(
.2016مارس 7في 
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ویظهر هذا الفصل من خلال الشرط ، 2016من التعدیل الدستوري لسنة )1(109
رورة ل في الضّ ب لإعلان كل حالة ففي حالتي الطوارئ والحصار یتمثّ الموضوعي المتطلّ 

ل في وقوع أما في حالة الحرب فیتمثّ ل في الخطر الداهم ة وفي الحالة الاستثنائیة یتمثّ الملحّ 
.ه على وشك الوقوععدوان على الدولة أو أنّ 

لكن لا مبرر للفصل بین الحالات الثلاث مادامت ترتبط بضرورة تستوجبها وتخول 
رورة ملحّة وقائمة مادامت هذه الضّ اخاذ إجراءات معینة لمواجهتهالسلطات في الدولة اتّ 

ق بمواجهة أحداث خاصة هذه الحالات الثلاث تتعلّ على الفرد والدولة، ولأنّ اوتشكل خطر 
ها داخل الدولة وإن اختلفت درجة الخطورة بینها، وعلیه فالأنسب أن تندرج تلك الحالات كلّ 

دقیق ومفهوم معنى یتمیز بلكونه "رورةالضّ "ضمن مصطلح واحد یشملها وهو مصطلح 
من هذه الحالات الثلاث فكان س الدستوري الجزائري قد فصل بین ومادام أنّ المؤسّ ،)2(شامل

.  ق لمعنى الشروط الموضوعیةا توضیح أدّ وكذا قویا للفصل بینها،ن سببأن یبیالمستحسن

الطارئةتمییز نظریة الظروف الاستثنائیة عن الظروف-2

كل حادث عام لاحق على تكوین العقد ":هاالظروف الطارئة بأنّ يف الفقه القانونعرّ 
ع ینجم عنه اختلال واضح في المنافع المتولدة عن عقد یتأخر تنفیذه إلى أجل أو متوقّ غیر 

قا إرهاقا شدیدا ویتهدده بخسارة هه العقد مر بكما أوجلتزاماتهآجال ویصبح تنفیذ المدین لا
)3(".فادحة تخرج عن المألوف

. ت على حالة الحربمنه فقد نص95لتین، أما المادة على هاتین الحا1996من دستور 91المادة نصت)1(
.375خشمون ملیكة، المرجع السابق، ص )2(
، 2العدد مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،،"الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"محمد رشید قبّاني، )3(

.131السنة الثانیة، ص 
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وقد -مدنيالقانون ال–صالقانون الخامجالي عمل ففنظریة الظروف الطارئة تُ منه
هو ، أما نظریة الظروف الاستثنائیة فمجال إعمالها)1(الجزائريني أخذ بها القانون المد

ن حیث وقوع ظرف استثنائي القانون العام كالقانون الدستوري مثلا، وإن كانا یتشابهان م
.معین

الحربالظروف الاستثنائیة عن حالةنظریة تمییز -3

القضاء الظروف الاستثنائیة، لكن نجد أنّ صور تعتبر حالة الحرب صورة من
ز بین الظروف الاستثنائیة التي تنشأ بسبب الحرب وأطلق وضع عدة تسمیات ومیّ الفرنسي

وبین غیرها من الظروف الأخرى وأطلق علیها عبارة " نظریة سلطات الحرب"علیها تسمیة 
، وهذا )2(ه أخرج حالة الحرب من الظروف الاستثنائیةیعني أنّ الظروف الاستثنائیة، مما 

خلال فترة الحرب العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیة، لكن مجلس االحكم كان مطبق
إحدى صور الظروف الاستثنائیة قام الحرب ما هي إلاّ الدولة الفرنسي عندما وجد أنّ 

نظریة الظروف الاستثنائیة في ظروف ق وطبّ - نظریة سلطات الحرب–بسحب النظریة 
، وهذا هو الأصح لأن الحرب ظرف یمثل )3(الأوبئة والفتن الداخلیة والفیضانات:أخرى مثل

.الاستثنائیةصورة من صور الظروف 

فیها مجلس الدولة الفرنسي بنظریة ىالقضایا التي قضوفیما یلي نماذج عن أهمّ 
:الظروف الاستثنائیة

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75في فقرتها الثالثة من الأمر رقم 107تنص المادة )1(
غیر أنّه إذا طرأت حوادث استثنائیة : "... متمم، على مایليالمعدل و ال، 1975سبتمبر 30المؤرخة في 78ج ر عدد 

صار مرهق للمدین زام التعاقدي، وإن كان مستحیلا،الوسع توقّعها وترتب على حدوثها أنّ تنفیذ الالتعامة لم یكن في
"...أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول) ...(بحیث یهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف

.9تمیمي نجاة، المرجع السابق، ص )2(
.44، صالعشي نوارة، المرجع السابق)3(
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ر قرار بفصل و ل وقائعها في صدتتمثّ 1918جوان 28بتاریخ Heyrésقضیة السید -أ
، وهذا الحق مادله بحق الاطلاع على ملف خدمته مقعن وظیفته دون السماح Heyrésالسید

أصدر رئیس والتي،منه65في المادة1905أفریل 22القانون الصادر بتاریخ مقرر في
)1(.وكان ذلك خلال فترة الحربتطبیقهاوقف ، قرارا ب1914سبتمبر 10هوریة في الجم

1923نوفمبر 30في یعتمد على فكرة الظروف الاستثنائیةاأصدر مجلس الدولة قرار - ب
ع هذا الاجتهاد لیشمل عدم تنفیذ لتبریر امتناع الحكومة عن تنفیذ حكم قضائي وقد توسّ 
)2(.الأحكام القضائیة بإخلاء المضربین مكان العمل المحتل

الظروف من صورحالة الحرب صورةالدستوري الجزائري فقد اعتبر سأما المؤسّ 
من 89والمادة ، )3(1976دستورمن 122المادة ها في علیالاستثنائیة إذ نص

من التعدیل الدستوري لسنة 109، والمادة 1996من دستور95والمادة ، )4(1989ردستو 
.المبحث الثاني من هذا الفصل، وسنوضح هذه الحالة بالتفصیل في 2016

.45، ص مرجع السابقالالعشي نوارة، ) 1(
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة"شیهوب مسعود، )2(

.25، ص 1998، جامعة الجزائر، 01، رقم 36، الجزء الاقتصادیة والسیاسیة
، المتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76من الأمر رقم 122تنص المادة )3(

وقوع في حالة ":، المعدل والمتمم على ما یلي1976فمبر نو 24المؤرخة في 94عدد ج ر قراطیة الشعبیة،الجزائریة الدیم
لائمة لمیثاق الأمم المتّحدة، یعلن رئیس الجمهوریة ت علیه الترتیبات المن فعلي أو وشیك الحصول حسب ما نصعدوا

..." الحرب
، المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89من المرسوم الرئاسي رقم 89تنص المادة )4(

9ة الشعبیة، ج ر عدد في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی1989فبرایر سنة 23الموافق علیه في استفتاء 
ت علیه البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصوقع عدوان فعلي على اإذ:" على ما یلي1989مارس 1المؤرخة في 

..."الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة یعلن رئیس الجمهوریة الحرب
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.التعریف بنظریة الظروف الاستثنائیة: ثانیا

سنتطرق في هذا العنصر إلى تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة، وذلك من خلال 
لك ذوبیان ، المستوى القضائي والمستوى الفقهيالتشریعي،البحث عن تعریفها على المستوى

:تيكالآ

.الاستثنائیة على المستوى التشریعيتعریف نظریة الظروف -1

عبارة الظروف الاستثنائیة لم تستعملهاأنّ نجد المقارنةبدراسة مختلف التشریعات
على سبیل المثال التشریع رورة منهانة في حالة الضّ معیّ تدابیرذخاتّ اعلى تنصحیث

لان كالقانون الخاص بإعة تشریعات متعلقة بالظروف الاستثنائیة حیث صدرت عدّ ، المصري
القانون الخاص ببعض التدابیر الخاصة بأمن و ، قانون تنظیم الدفاع المدني، حالة الطوارئ

ها لم تستخدم عبارة الظروف الاستثنائیة رغم نّ ألاّ إد دساتیرها أما في فرنسا فرغم تعدّ ، الدولة
من ، ع في سلطاتهاالتوسّ یة حقّ ذلت السلطة التنفیوّ حالات معینة خَ الدستور نص علىأنّ 

)1(.من دستور السنة الثامنة93ذلك المادة 

في فرنسا منها القانون الصادر في م الظروف الاستثنائیةقوانین تنظّ قد صدرت عدةل
)2(.الخاص بتنظیم البلاد وقت الحرب1938جویلیة 11

المؤسس الدستوري لم یستعمل نّ أربعة نلاحظ من خلال الدساتیر الأما في الجزائر فأ
1989ثم دستور 1976ثم دستور 1963الاستثنائیة، بدایة من دستور عبارة الظروف

نه على شرط م91في المادة نصوكمثال على ذلك فقد 1996وصولا إلى دستور 
ة لإعلان حالتي الطوارئ والحصار، ولم یستعمل عبارة الظروف الاستثنائیةرورة الملحّ الضّ 
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 105نته المادة س الشرط تضمّ ونف

.8تمیمي نجاة، المرجع السابق، ص )1(
.43، ص العشّي نوّارة، المرجع السابق)2(
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تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة على المستوى القضائي -2

الظروف التي": هاي مصر الظروف الاستثنائیة بأنّ داریة العلیا فحكمة الإفت المعرّ 
هدید سلامة حالة تمن ذلكو ، في الحریات الفردیةادارة وتقییدعا في سلطات الإتقتضي توسّ 

وأو حدوث فیضان أمن و اضطراب الأأو التهدید بخطر الحرب أالبلاد إثر وقوع حرب 
ائي خطیر نثستاحكام العرفیة وهي نظام ي مثل هذه الحالة تعلن الدولة الأفو ، و كوارثأوباء 

رورة نظریة الضّ سوغهوت، رة لهار الضمانات الدستوریة المقلیعطّ یوقف الحریات الفردیة و 
بتغاء المحافظة على حكومة سلطات واسعة لمواجهة الظروف الطارئة االتقتضي منح و 

لعلیا في مصر للظروف ، الملاحظ على تعریف المحكمة الإداریة ا)1("سلامة الدولة
ه وضع بعض الأمثلة عن الظروف التي تستدعي إعلان الأحكام العرفیة، لكن الاستثنائیة أنّ 

على سبیل المثال لا الحصر وهذا ما یترك المجال مفتوحا لإدراج تم ذكر هذه الحالات 
.بعض الحالات الأخرى

لا في مجلس الدولة هو الذي قام مثّ القضاء الفرنسي منّ أإلى ناأشر أنو قد سبق 
ه لم نّ أكما ، یقم بوضع تعریف لها أو لحالاتهاه لمنّ أإلاّ ، بتأصیل نظریة الظروف الاستثنائیة

حول قضیة في تقریره، الحكومةوض یرجع سبب ذلك حسب مفّ و ، عاما لهایضع معیارا 
laugier یمكن تعریفها وهي تختلف الظروف الاستثنائیة فكرة غیر واضحة لا"في كون

، ففكرة الظروف الاستثنائیة فكرة واسعة تدخل تحتها مختلف الأزمات )2("ختلاف الحالاتاب
.الخطر الذي یهدد الدولةالتي قد تصیب الدولة باختلاف درجة 

مرونة هذه لالفرنسي للظروف الاستثنائیةداريي الإقاضسبب عدم تعریف الیرجع
إلى ضافة لدولة بالإابهاتمرّ زمات التي قدكنها أن تستوعب صورا عدیدة من الأذ یمإالفكرة 

، 31، العدد 9، المجلد الرافدین للحقوق، "الظروف الاستثنائیة وأثرها في الحریات الشخصیة"حارث أدیب إبراهیم، )1(
.237، ص2007جامعة الموصل، كلیة القانون، 

دراسة مقارنة، دار المطبوعات : مراد، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیةبدران)2(
.26-25، ص 2008الجامعیة، مصر، 
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الأمر یتعلق بتصور أو بمفهوم یعتبر أنّ القاضينّ لك قد یكون هذا الامتناع متعمدا، لأذ
عریف محدد عند د بتعند تطبیق النظریة غیر مقیّ واسع لا یتطلب تعریفا، وبهذا یبقى القاضي 

یؤثر على سمما د به،قیّ لتَ ا، فلو وضع تعریفمن عدمهرف الاستثنائيظتقدیر مدى وجود ال
الظروف الاستثنائیة فكرة فكرةأحكامه سلبا في المستقبل إذ سیعیق ذلك تطوره في حین أنّ 

)1(.واسعةمرنة و 

الاستثنائیة على المستوى الفقهيتعریف نظریة الظروف-3

:ومنهملقد عرفها العدید من الفقهاء

"Delaubedéree"الأستاذتعریف / أ

ائیة من وضع مجلس الدولة الفرنسينظریة الظروف الاستثنأنّ حیث اعتبر
داریة التي تعتبر غیر مشروعة في الظروف العادیة یمكن أن عمال الإبعض الأهابموجبو 

سیر ها ضروریة لحمایة النظام العام و نّ ت أثبا عمالا مشروعة في بعض الظروف إذتصبح أ
ل في هذه الظروف المشروعیة الاستثنائیة محل المشروعیة العادیة حیث حُ فتَ ،المرافق العامة

)2(.تتسع اختصاصات السلطة بمقتضى ذلك

"burdeau"الأستاذتعریف /ب

في ز عن التحكمضعت بسبب الشعور بالعجة وُ أحكام الظروف الاستثنائی":یرى بأنّ 
بطریقة تمكننا من امرنالمشروعیة یصبح أمبدنّ أحیث ،العادیةغیر مور خلال الظروفالأ
لاّ إالتي لا تظهر،طاقعدم المشروعیة مرتبة جدیدة هي مرتبة المُ ن نلمح بین المشروعیة و أ

داري في اعتباره ها القانون الإذخهذه المرتبة یتّ ،في الحالات الضروریة والظروف الخاصة
ر مشروعیة القرارات قدّ لكي یائیة من صرامة القواعد العادیة و للانحلال في الظروف الاستثن

.26بدران مراد، المرجع السابق، ص )1(
.30ص المرجع نفسه، )2(
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من معالجةالأجهزةن ، وفي القانون الدستوري نظرا لعدم تمكّ هقفة ومسؤولیاتها على و داریالإ
ل المشرع سعى لوضع تشریعات استثنائیة تمثّ حوال بالتشریعات العادیة فإنّ مور في كل الأالأ

16في المادة ذلك المرافق وقد ظهرسیر ما یحدث خلل فية عندمز دارة حالة الألإنظاما 
)1(".1958لسنة من الدستور الفرنسي

"waline"و"rivero"الأستاذتعریف /ج

ثر مزدوج فهي من أحالات مادیة ذات ":عبارة عنائیةثنالظروف الاستأنّ ااعتبر 
ة یلى تطبیق مشروعإخرى تؤدي أسلطة القواعد العادیة ومن جهة فیقلى تو إجهة تؤدي 

)2(".عمالد القاضي متطلباتها على تلك الأحدّ یخاصة،

داریة م قیام السلطة الإحتّ تُ رورة ذا قامت ضّ إق الحالة التي تتحقّ ":هانّ أبكما تعرف
جراءات و حكم القانون وذلك عن طریق ممارسة بعض الإأعلى حكم الدستور بالخروج

لعادیة بعة في ظل الظروف اكانت القواعد القانونیة المتّ و ،ة بالحریات العامةلخطیرة الماسّ ا
: كما تعرف بأنّها،)3("ة من مواجهة الظروف الاستثنائیةداریعاجزة عن تمكین السلطة الإ

قواعد لى التحرر من إدارة بسببها رورة الإواقعیة تدفع الضّ حالاتوأظروف فجائیة "
ة نظرا لهذه الظروف بشروط تصرفات تعتبر شرعیمالا و أعفتصدر ،المشروعیة العادیة

)4(".تحت رقابة القضاءو نة معیّ 

سات الدستوریة من مؤسّ الد جد خطر جسیم یهدّ الظروف الاستثنائیة تطبق كلما وُ نّ إ
تستحدثها السلطة التنفیذیة عمال هذه النظریة بموجب قوانین إویتمّ ،و سلطتهاأحیث وجودها 

ن كمتو ،رة مسبقا لمعالجة مثل هذه الظروفو قانونیة صادأو بموجب نصوص دستوریة أ
الاستثنائیة داء مهامها في الظروف أهذه النظریة في تمكین السلطة من فائدة تطبیق 

.35العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص )1(
.30السابق، ص بدران مراد، المرجع)2(
.236حارث أدیب إبراهیم، المرجع السابق، ص )3(
.36العشّي نواّرة، المرجع السابق، ص )4(
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و كانت هذه أ،الظروفضعت لمواجهة تلك ذا لم تكن هناك تشریعات استثنائیة وُ إخصوصا 
ك النقص الذي یشوب هذه كما یمكن لهذه النظریة تدار ،التشریعات موجودة ولم تقم بإعمالها

جراءات للتصدي لهذه الظروف لسلطة ممارسة القدر اللازم من الإفتتیح ل،التشریعات
)1(.ائیة مع اختصاص السلطة القضائیة بمراقبة هذه الإجراءاتالاستثن

ه خلال الظروف الاستثنائیة نّ أجمع على أالفقه نّ أمن خلال التعاریف السابقة نلاحظ 
د غیر مشروعة في الظروف ما كانت هذه القواعواعد المشروعیة الاستثنائیة فبعدیتم تطبیق ق

ت استثنائیة حیث یتم وضع تشریعا،الاستثنائیةصبحت مشروعة في الظروف أالعادیة 
من وسلامة الدولة والحفاظ على أق التوازن بین ضمان یومحاولة تحقلمواجهة هذه الظروف

.فرادحقوق وحریات الأ

الظروف موضوعه عالجنّ لأ"burdeau"ذستارجح هو تعریف الأالأالتعریف
.داري والدستوريالإینمن الجانبالاستثنائیة

الظروف ":كالتاليیمكن أن نعرف الظروف الاستثنائیة هذه الدراسة خلال من 
تنظیمها یتم، سات الدولةسّ ؤ تة تعترض السیر العادي لمحداث مفاجئة ومؤقّ أالاستثنائیة هي 

حداث هذه الأتدابیر استثنائیة لمواجهة جراءات و إذخاالتنفیذیة اتّ ةدستوریا بما یخول السلط
".د القانونیة العادیة عن مواجهتهانظرا لعجز القواع

الدستور الجزائريتقریر الظروف الاستثنائیة فيشروط :مطلب الثانيال

شروط موضوعیةتوافر لابد من، ثارهاآوترتب الظروف الاستثنائیةحتى تقوم حالة 
:تينبینها كالآو )الفرع الثاني(رى إجرائیة شكلیةأخو )الفرع الأول(

.37العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص ) 1(
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الظروف الاستثنائیةتقریرة لالشروط الموضوعی:الفرع الأول

ة ضرورة توافر الأسباب حالة الظروف الاستثنائیة لتقریریقصد بالشروط الموضوعی
فیما یلي بیان الشرط به الدولة، و الظرف الذي تمرّ امها، وتختلف باختلاف ي إلى قیالتي تؤد

:ةالاستثنائیمن حالات الظروف ة حالة الموضوعي اللازم لإعلان أیّ 

ظرف استثنائي قیامالظروف الاستثنائیة فيتقریر لل الشرط الموضوعي یتمثّ 
هذا الخطر مصدرهذه النظریة، و یعتبر أهم شرط لقیام، و د الدولةیتضمن وجود خطر یهدّ 

المظاهرات غیر المسلح أوالعصیان ، أو یكون داخلیا كالكوارث الطبیعیة والاقتصادیةقد 
ي هذا فر فاستقر الفقه على وجوب أن یتو اوقد ،یكون خارجیا كالحروبقد ، و المسلحة

دفعه ا كان من غیر الممكن ذفیكون الخطر جسیما إ: الحلولهما الجسامة و نالخطر وصفا
غیر بر الخطریة العادیة اعتُ مكن دفعه بالوسائل القانونأه متى نّ لأ، بالوسائل القانونیة العادیة

ى لإلا ومباشرة االظروف حدا تؤدي معه حغ ن تبلُ أأما بالنسبة لصفة الحلول فتعني ، جسیم
)1(.یعتبر موجها ضد الدولة، إذالقانونیةالمساس بالمصلحة موضع الحمایة

نص قد نجده2016تعدیله لسنة وكذا1996ى الدستور الجزائري لسنة لإبالرجوع 
من هذا الفصلها في المبحث الثانيلوالتي سیتم تفصی،على صور الظروف الاستثنائیة

من 109إلى 105لمواد من تقابلها االتي ، و منه96إلى 91نص علیها في المواد من ف
الشرط باستقراء هذه المواد نجد أنّ و ،على الترتیب2016الدستوري لسنة التعدیل 

من 91فالمادة ، لواجب تقریرهافره لإعلانها یختلف باختلاف الحالة ااالموضوعي الواجب تو 
ونفس الشرط ،)2(حةرورة الملل في الضّ ر قد نصت على الشرط الموضوعي المتمثّ الدستو 

.244أمیر حسن جاسم، المرجع السابق، ص )1(
تقوم الظروف الاستثنائیة على فكرة الضّرورة، وقد ظهر المفهوم التقلیدي لها في العصر الروماني في أفكار شیسرون )2(

ز بها الدساتیر حالة الضّرورة الملحّة صفة تتمیم في ألمانیا وقد أصبحت19واستقرت في القانون الدستوري في أواخر القرن 
لطة ، الس1996ام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ: الجزائريسي السیابوالشعیر سعید، النظام - الحدیثة 

.301التنفیذیة، المرجع السابق، ص 
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و الحصار أحتى یتم إعلان حالتي الطوارئ 2016من تعدیله لسنة 105تضمنته المادة 
.من قبل رئیس الجمهوریة

ل الشرط یتمثّ و فقد نصت على الحالة الاستثنائیةمن الدستور93ما المادة أ
الدولةساتن یصیب مؤسّ أوجود خطر داهم یوشك ها في لإعلانفرهاالموضوعي الواجب تو 

صت نفقد 95ما المادة أ-107المادة ت علیهنص–یة أو استقلالها أو سلامة ترابهاالدستور 
ا وقع عدوان فعلي على ذة إإعلانها من طرف رئیس الجمهوریالتي یتمّ على حالة الحرب و 

المادة –مم المتحدةیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأالبلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت عل
بیان وشرح هذه الحالات والشروط الموضوعیة اللازمة حتى یتم إعلانها من وسیتمّ -109

.بالتفصیلهذا الفصلمنفي المبحث الثانيقبل رئیس الجمهوریة

أیة حالة من حالات الظروف الاستثنائیة یختلف الموضوعي لتقریرالشرط یلاحظ أنّ 
الإعلان عن ه حسب نوع الخطر من بسیط إلى جسیم یتمّ من حیث درجة جسامته، لأنّ 

.ع الشروط غامضة وواسعةإن كانت جمیو إحدى صور الظروف الاستثنائیة 

الظروف الاستثنائیةتقریرجرائیة لالشروط الإ:الفرع الثاني

لزم رئیس الجمهوریة بطلبها  یقصد بالشروط الإجرائیة مجموعة الاستشارات التي یُ 
وكذلك استشارة  مسؤولي ستوریة،سات الدد الدولة من مختلف المؤسّ عند قیام خطر یهدّ 

سبیل سات الدستوریة، وذلك قبل الإعلان عن حالات الظروف الاستثنائیة في بعض المؤسّ 
سات من أجل إعادة السیر العادي لمؤسّ القرار المناسبخاذتدعیم رأي الرئیس وإرشاده لاتّ 

.الدولة

یام الظروف الاستثنائیة في الواجب توافرها لق–ةالشكلی–جرائیة ل الشروط الإتتمثّ 
)1(هذه الظروف بغض النظر عن نطاقهابها ر التي تتطللتدابیاجراءات و جمیع الإخاذاتّ 

.44تمیمي نجاة، المرجع السابق، ص )1(
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رئیس نّ أا یقال ذوله،جراءات والتدابیر في جمیع المجالاتهذه الإذخاویتم اتّ ومجالها، 
میع طلع بصلاحیات مطلقة لا تخضع لضوابط أو قیود دستوریة فیحل محل جضالجمهوریة ی

التدابیر التي تتطلبها الظروف جراءات و جمیع الإذخیتّ لهذا ، و لطات العامة في الدولةالسّ 
لطات بقدر ما ن تكون ممارسة هذه السّ أیة بشرط ذنائیة سواء كانت تشریعیة أو تنفیالاستث

)1(.رورةتتطلبه الضّ 

91في المواد السالفة الذكر وهي المواد 1996لى الدستور الجزائري لسنةإبالرجوع 
2016على الترتیب من تعدیله لسنة 109إلى105المقابلة لها من المواد و منه96لى إ

:لة فيتمثّ المیة نجدها تضمنت الشروط الشكلیة و صت على صور الظروف الاستثنائنوالتي 
رئیس المجلس الشعبي و مةرئیس مجلس الأارةستشا، منعلى للأع إلى المجلس الأالاستما

شارة كما سبقت الإو جتماع مجلس الوزراءاو ، رئیس المجلس الدستوري، استشارة الوطني
صت نلشكلیة كما الموضوعیة بالتفصیل وتحلیل المواد التي سنتولى دراسة هذه الشروط ا

.  علیها في المبحث الثاني من هذا الفصل

روف  الظهذهمدى تطبیقو الظروف الاستثنائیةیرقر لة بتهة المخوّ جال:لثالثاالمطلب
في الجزائر

الجزائر من بینها فقد عرفت تطبیق الظروف الاستثنائیة معظم الدول و لقد اعترضت 
روف من طرف الجهة المختصة تقریر هذه الظیتمّ ة في مراحل مختلفة و الظروف الاستثنائی

:نه من خلال الفرعین التالییننبیّ هذا ما سبذلك و 
الظروف الاستثنائیة في الجزائرلة بتقریرالجهة المخوّ : ولالفرع الأ 

م السلطات الدستوریة في الدولة وهي صاحبة هأعتبرالسلطة التنفیذیة تنّ إ
تثنائیة بصفة الاسالظروفحالاتحالة منةیّ أثناء تقریر وتطبیق أصیل الاختصاص الأ

الوضع استتبابجل أومن ،ساتها بصفة عامةفعلیة لضمان بقاء واستمراریة الدولة ومؤسّ 
.44تمیمي نجاة، المرجع السابق، ص )1(
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مشروع طبقا لما یقتضیه الدستور نظرا طار شرعي و إة في وحفظ النظام العام والحریات العامّ 
ة لحلقوات المسلعلى بر رئیس الجمهوریة القائد الأتویع، )1(لكونه أسمى قانون في الدولة

لةهذه الصلاحیات مخوّ ، و )2(تقریر السیاسة الخارجیة للأمةویتولى مسؤولیة الدفاع الوطني و 
تقویة مركز رئیس الجمهوریة جل تعزیز و من أوهذا ،الجزائریة المتعاقبةبموجب الدساتیرله

سات في الظروف الاستثنائیةالمؤسّ فهو یسیطر على جمیع، )3(سة العسكریةفي المؤسّ 
ر عن حدى الحالات التي تعبّ إر ر ن یقألرئیس الجمهوریة حسب تطور هذه الظروف یمكن و 

الحالة أو أو الحصارحالة الطوارئوهياستثنائي وارد حصرا في الدستوررف ظوجود 
)4(.و حالة الحربأو التعبئة العامة أتثنائیةسالا

إن الظروف الاستثنائیة تجعل من رئیس الجمهوریة یتمتع وینفرد بسلطات واسعة 
نة منها، وهناك نة وغیر المدوّ وبالتالي الخروج عن معالم وحدود مصادر المشروعیة المدوّ 

لتصرفات السلطة التنفیذیة في ظل هذه الظروف، وهما نظریتان لتبریر القیمة القانونیة 
)5(.النظریة القانونیة للضرورة والنظریة السیاسیة للضرورة

، معهد 1996نوفمبر 28جزائري بن بكّاي عبد الحفیظ، الحریات العامة في الظروف غیر العادیة في ظل الدستور ال)1(
.15العلوم القانونیة، جامعة باتنة، ص 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 91أنظر الفقرات الأولى والثانیة والثالثة من المادة )2(
ظام وأثره على الن1996لسنة يبلورغي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستور )3(

ص القانون الدستوري، كلیة الحقوق شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصالسیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل
.246، ص 2014- 2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 

وعات الجامعیة، بلحاج صالح، المؤسّسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطب)4(
.209، ص2010الجزائر، 

.87عیادي سعاد، المرجع السابق، ص)5(
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فالنظریة القانونیة للضرورة ترى بأن السلطة التنفیذیة هي السلطة الأولى وأن 
ة إلاّ ها هي الأصل فرغم أولویة مؤسسة المداولالسلطات الأخرى انبثقت عنها، وبالتالي فإنّ 

)1(.الجهة صاحبة الاختصاص في التدخل هي السلطة التنفیذیةأنّ 

هدف یتمثل وسیلة لتحقیقالقانون ما هو إلاّ أما النظریة السیاسیة للضرورة فترى بأنّ 
الدولة هي التي تسن القوانین بما یحقق مصالحها في حمایة المجتمع والحفاظ علیه، لأنّ 

لمشرع عن ذلك، فحسب إصدار الأوامر للضرورة یجب الاعتراف به ولو صمت الهذا فإنّ 
ه لا وجود لضرورة فوق الدستور ولهذا لا یمكن مخالفة نصوصه بحجة وجود فإنّ هذه النظریة 

)2(.ضرورة

علان عن لة الإأقد جعل مس، س الدستوري الجزائريالمؤسّ نا أنّ ضح لمما سبق یتّ 
لى إعلانها إلا یتأخر ىحتذلك و بتداءانائیة من اختصاص رئیس الجمهوریة الظروف الاستث

البرلمان لانّ أخاصة و نظرا للطبیعة الاستعجالیة لها، یمكن فیها تدارك الوضعمرحلة لا
الحریات العامة و الجهة المختصة بتنظیم الحقوق و ههة بصفة دائمة ونظرا لكونیجتمع كقاعد

بشأن إعلان هذه رأیهإبداءالبرلمان حق س الدستوري كان حریصا على منح المؤسّ فإنّ 
استشارة رئیس بشأن2016من التعدیل الدستوري لسنة 105ومثال ذلك المادة ، )3(الحالات

.قبل إعلان حالتي الطوارئ أو الحصارلهالجمهوریة 

صلاحیة فرض حالة -رئیس الجمهوریة–تخویل السلطة التنفیذیة في الدولة كما أنّ 
الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائیة أو حالة الحرب، لما تملكه من خصائص ووسائل

لطة ، الس1996دستور ام الحكم في ضوء دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ: بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري)1(
.302، المرجع السابق، صالتنفیذیة

.303المرجع نفسه، ص)2(
.133بدران مراد، المرجع السابق، ص )3(
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لا تخفىهتمكّنها من تقدیر الخطر الذي حل بالدولة وتقریر الإجراءات المناسبة لمواجهت
)1(.مخاطره على حقوق وحریات الأفراد

الظروف إعلانیریة فيدالسلطة التقفإنّ 111إلى 105بالرجوع إلى المواد من 
الوقت والوسائل واختیارل من عدمه له حریة التدخّ ستثنائیة ترجع لرئیس الجمهوریة و الا

س الجمهوریة سلطة واسعة المؤسس الدستوري قد منح لرئیالملاحظ هنا أنّ ، )2(المناسبة لذلك
والإعلان عنها دون الواجب لقیام إحدى حالات الظروف الاستثنائیةفي تقدیر الخطر 
ساتالإشراك الفعلي للمؤسّ ، ولهذا فمن الأحسنأخرىسة دستوریةة مؤسّ مشاركة فعلیة من أیّ 
سة الأمنیة للدولة لاسیما المؤسّ علاقة بتسییر الشؤون السیاسیة و الدستوریة التي لها

سات ه المؤسّ اسة لهذالتشریعیة، المجلس الأعلى للأمن والمجلس الدستوري نظرا للمكانة الحسّ 
.في النظام السیاسي الجزائري

الاستثنائیة في الجزائرمدى تطبیق الظروف:ثانيالفرع ال

التطبیقات للظروف الاستثنائیة ویرجع ذلك الاستقلال العدید منذ عرفت الجزائر من
نّ أكما نجد ، )3(الفراغات الدستوریة التي تخللت نظامها السیاسيزمات السیاسیة و لى الأإ

ئیةالمشروعیة الاستثناوأ، رورة القانونیةاعتماد نظریة الضّ التجربة الدستوریة الجزائریة تؤكد 
-رئیس الجمهوریة–ةع الجزائري لاختصاصات السلطة التنفیذیز بعدم تحدید المشر التي تتمیّ و 

)4(.وضاعفي هذه الأ

تدابیر خاذ الن رئیس الجمهوریة من اتّ التي تمكّ 59اكتفى بالمادة 1963فدستور 
.سات الجمهوریة لخطر وشیك الوقوعمؤسّ مة و حالة تعرض الأفي الاستثنائیة 

. 396خشمون ملیكة، المرجع السابق، ص )1(
.78خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص)2(
، 2006أوصدیق فوزي، النظام السیاسي الجزائري ووسائل التعبیر المؤسّساتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )3(

.71ص 
.77خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )4(
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ظهر تركیز السلطة بید أفقد 123إلى119خلال المواد من فمن 1976دستور ما أ
)1(.خرىسات الأجمهوریة مع ضعف باقي المؤسّ رئیس ال

فقد نص على الظروف )2(91لى إ86ففي المواد من 1989دستور لكن 
قد احتفظ، و والحصارالطوارئعلى حالتي87و86المادتین في فمثلا نصالاستثنائیة،

ذلك ك، و )3(97لى إ91ة في نص المواد منبنفس الظروف الاستثنائی1996دستور 
من هذا تفصیلها في المبحث الثانيسیتمّ 2016وكذلك في 2008، و2002تعدیلاته في 

.الفصل

یم الظروف الاستثنائیة جل تنظأرورة من الاستقلال نظریة الضّ ذمنذن فالجزائر تبنت إ
جل أمن المجهول،ضمن عدم دخول البلاد في الفوضى و بصورة مسبقة حتى تدستوریا و 

سات مخاطر الجسیمة المحدقة بالدولة والمجتمع والمؤسّ ن من درأ الالتمكّ تحكم و للتحقیق خطة 
المصالح العامة نسان والمواطن و وكذلك الوقایة وحمایة حقوق الإ،طنيمن الو العامة والأ

جراءات الظروف إ حكام و أتحت غطاء دوالاستبدااتالانزلاقا في الدولة من مخاطرالعلی
)4(.الاستثنائیة المعلنة

المعدل1996في الدستور الجزائري لسنة صور الظروف الاستثنائیة:المبحث الثاني

وهي نفس 1996ة في الدستور الجزائري لسنة الاستثنائیدت صور الظروفتعدّ 
مع وجود بعض الاختلافات والإضافات 2016الصور تضمنها التعدیل الدستوري لسنة 

طبیعة الخطر س الدستوري حسبفقد رتبها المؤسّ ن علة ذلك عند دراسة كل حالة، وسنبیّ 
الحالة منه،105ي المادة والحصار فحیث بدأ بحالتي الطوارئ ، د الدولة وشدتهالذي یهدّ 

.1976من دستور 123إلى 119أنظر المواد من )1(
.1989من دستور 91إلى 86أنظر المواد من )2(
.1996من دستور 97إلى 91اد من أنظر المو )3(
نقاش حمزة، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة )4(

.49، ص 2011-2010وإقلیمیة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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فیما و منه111والمادة ،110و109ثم حالة الحرب في المادة ،107الاستثنائیة في المادة 
.یلي تفصیلها

الحصارحالتي الطوارئ و :ولالمطلب الأ 

مفهوم حالتي الطوارئ إلىق بحالتي الطوارئ والحصارنتطرق في هذا المطلب المتعلّ 
).الثانيالفرع(علان عنهما ثم شروط الإ، )ولالأالفرع(الحصار و 

مفهوم حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الأول

مفهوم حالتي الطوارئ والحصار من خلال بیان تعریف حالة نبین في الفرع الأول
).ثالثا(، ثم مدى إمكانیة التمییز بینهما )ثانیا(، ثم تعریف حالة الحصار )أولا(الطوارئ 

حالة الطوارئ تعریف: أولا

)1(.جاءه فجأة: حدث علیه: الشيء-طَرْءًا وطُرُوءًا : یطرأ: الطوارئ لغة من طرأ

الدساتیر تعریفا واضحا یبین مختلف لم تتضمن فا بالنسبة للتعریف الاصطلاحي أمّ 
قة بالشروط والإجراءاتما اكتفت بتنظیم بعض جوانبها المتعلإنّ ،المقصود من حالة الطوارئ

العدید من التعاریف تشترك أساسا في أهمیة حالة الفقه الدستوري نجد على مستوى ولكن
ة التي یمكن أنالطوارئ باعتبارها من الآلیات التي یتم تقریرها لمواجهة الأوضاع المستعصی

تصادف الدولة، وإن كانت التعاریف المقدمة تختلف في العدید من التفاصیل والنقاط فذلك 
ى إلى صعوبة ختلاف ظروف وطبیعة البیئة التي یعیش فیها كل فقیه، وهذا ما أدّ یرجع إلى ا

:ونذكر فیما یلي بعض هذه التعاریف،)2(لهذه الحالةإیجاد تعریف شامل

.966، ص 1981د الثاني، الطبعة الرابعة، دار العلم للملایین، معجم لغوي عصري، المجل: ئد، الراجبران مسعود)1(
الجزائر نموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة : ة لانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معاتوفیق، الحالات الدستوریبوقرن)2(

.96، ص 2012-2011یة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
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ر بمقتضى قوانین دستوریة، حمایة للمصالح نظام قانوني، یتقرّ ": هابأنّ ففتعرّ 
ومؤقتة لمواجهة حالات طارئة، لا تتلاءم والقوانین ة بصفة استثنائیالوطنیة، ولا یلجأ إلیه إلاّ 

)1(."العادیة

من قل درجة من الأحوال الاستثنائیة حالة أ":هابأنّ " عبد االله بوقفه"ا یعرّفها الأستاذكم
حالة فعّلحالة الحصار وتُ حیث مدى خطورتها، لهذا تحتل المكانة بین الأحوال العادیة و 

زلزال أو: ةد النظام، ویتولد غالبا عن الأخطار الطبیعییهدّ ر طالطوارئ عندما یكون هناك خ
مجموعة تدابیر استثنائیة الغرض منها : "هابأنّ أیضا ف وتعرّ ، )2("عامة، فیضاننكبة 

قیام ح علیها، أو خطر على سلامة البلاد من احتمال وقوع اعتداء مسلالمحافظة
ها في البلاد كلّ نظام إداري یجري تطبیقهالاضطرابات والثورات الداخلیة فیها، بواسطة إنشاء 

مباشرة السلطات لتحقیق استقرار الأمن بأوجز أو بعضها، ویكون قوامه بوجه خاص تركیز 
.)3("الوسائل وأقواها

حالة الطوارئ نظام قانوني ها أجمعت على أنّ الملاحظ على هذه التعاریف أنّ 
تعجز قواعد القانون العادیة النظام العامد یتقرر في حالة وجود خطر یهدّ تومؤقّ استثنائي

هذه التعاریف اختلفت فیما یخص تحدید الخطر الذي یستدعي لكن نجد أنّ عن مواجهته،
قیام حالة الطوارئ مرتبط بوجود حالات طارئة لا تتماشى قیام هذه الحالة بین من یرى بأنّ 

د بدقة مصطلح واسع لم یحدّ " حالات طارئة"مصطلح والملاحظ أنّ مع القوانین العادیة، 
قیام حالة الطوارئ وبین من یرى بأنّ المقصود بالأخطار التي تدخل ضمن هذه الحالات، 

ه مرتبط باحتمال وبین من یرى أنّ الزلازل والفیضانات،:مرتبط بحدوث أخطار طبیعیة مثل

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1996ة في ظل دستور حیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریرباحي مصطفى، الصلا)1(
.12، ص 2005- 2004الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

دراسة لطة في النظام السیاسي الجزائري، أسالیب ممارسة الس: القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةبوقفه عبد االله، )2(
.344، ص 2009الجزائر، مقارنة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، 

.97-96بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص ص ) 2(
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لثورات الداخلیة، ویرجع هذا الاختلاف ام الاضطرابات واعلى الدولة أو قیحوقوع اعتداء مسلّ 
.إلى اختلاف الزاویة التي ینظر منها كل باحث لهذه الحالة

ري الجزائري نفس النهج الذي س الدستو ا في التشریع الجزائري فقد اعتمد المؤسّ أمّ 
ویظهر ذلك من إجراءات إعلانها دون تعریفها واكتفى بتحدید شروط و ،معظم الدساتیربعتهاتّ 

المادة في 1989ودستور ،)1(119في المادة 1976الدساتیر المتعاقبة بدایة بدستور خلال 
.105في المادة 2016والتعدیل الدستوري لسنة ،)3(91في المادة 1996، ودستور )2(86

:علىالتي تنص2016من التعدیل الدستوري لسنة 106بالرجوع إلى المادة 
س المؤسّ نجد أنّ "الحصار بموجب قانون عضويد تنظیم حالة الطوارئ وحالة یحدّ "

وهذا یعد أكثر حمایة لحقوق وحریات،نظیم المسبق لحالة الطوارئستوري اعتمد طریقة التّ الد
سات الدولة وأمنها غرضها یكون عاما یهدف إلى حمایة مؤسّ سات الدولة لأنّ الأفراد ولمؤسّ 

، لكن ونظرا لعدم صدور هذا القانون )4(الأشخاصستمرارها دون التأثر بالأوضاع أو وا
یصعب إیجاد تعریف قانوني لحالة الطوارئ وعلیه نرجع لأحكام -لحد الآن–العضوي 

1992- 02-09المؤرخ في )5(44-92النصوص التطبیقیة خاصة المرسوم الرئاسي رقم 

في حالة الضّرورة الملحّة، یقرر رئیس الجمهوریة، في اجتماع :"على ما یلي1976من دستور 119تنص المادة )1(
"لهیئات الحزب العلیا والحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار، ویتّخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع

مهوریة، إذا دعت الضّرورة الملحّة حالة الطوارئ أو یقرّر رئیس الج: "على ما یلي1989من دستور 86تنص المادة )2(
الحصار، لمدّة معیّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة، 

.ورئیس المجلس الدستوري، ویتّخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع
."ر، إلاّ بعد موافقة المجلس الشعبي الوطنيولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصا

یقرّر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو : "على ما یلي1996من دستور 91تنص المادة )3(
الحصار لمدّة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، 

والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري، ویتّخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع
."الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معاولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو

.15رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )4(
.1992فبرایر 9في المؤرخة10أنظر الجریدة الرسمیة عدد )5(
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ا بناء على ما نص علیه منهلة الطوارئ ومحاولة استنتاج تعریفن إعلان حالالمتضمّ 
.أحكام

نیمكن أن نكوّ من هذا المرسومالمواد الأولى، الثانیة، الثالثة والرابعةمن خلال
حالة الطوارئ صورة من : "حالة الطوارئ في النظام الجزائري ونعرفها كالتاليعن تصوّر

اثني عشر شهرا في كامل التراب الوطني هيدة ة محدّ صور الظروف الاستثنائیة تعلن لمدّ 
التدابیر اللازمة لحفظ وكل ةخاذ كل الإجراءات التنظیمیل للحكومة اتّ ، تخوّ أو جزء منه

الممتلكات وتأمین السیر الحسن للمصالح العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص و النظام 
هذه المواد لم توضح طبیعة الخطر الذي یستدعي قیام حالة أنّ العمومیة، والملاحظ 

.الطوارئ

تعریف حالة الحصار: ثانیا

فرض : "رة، الإحاطة بالأعداء والتضییق علیهمصِ صر وأحْ الحصار لغة جمع حُ 
)1(."هالجیش الحصار على المدینة، رفع الحصار أو فكّ 

نجد أنّ ریع الجزائري سواء التشریع الأساسي أو العاديبالرجوع للتشأما اصطلاحا و 
كما أنّ ،)2(الدستور لم یضع تعریفا لحالة الحصار بل اكتفى بتحدید شروطها وإجراءاتها

الدستوري من التعدیل106م لحالة الحصار الذي نصت علیه المادة القانون العضوي المنظّ 
بس الذي ا یزید في الغموض واللالسالفة الذكر لم یصدر إلى حد الآن ممّ 2016لسنة 

مت العدید من التعاریف وفیما یلي بیانقدّ فقد لكن على المستوى الفقهي یكتنف هذه الحالة، 
:البعض منها

خطورة من حالة الطوارئ وأقل درجة حالة أشدّ ": هابأنّ " عبد االله بوقفه"عرّفها الدكتور 
أعمال مسلحة في : من الحالة الاستثنائیة، یجري تفعیلها عندما یكون هناك عصیان عنیف

.572، ص 1981د الأول، الطبعة الرابعة، دار العلم للملایین، معجم لغوي عصري، المجل: ، الرائدجبران مسعود)1(
.1996من دستور 91، و1989من دستور 86، 1976من دستور 119أنظر المواد ) 2(
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ها مظهر أنّ مال تخریبیة وهذه الظواهر تفصح علىد عسكري، أعتمرّ : مواجهة نظام الحكم
حدد بعض ، هذا التعریف )1("الاضطرابات الاجتماعیة والاقتصادیةسیاسي ناتج عن 

ولكن هذا لا یمنع من إمكانیة تصنیف بعض الحالات التي تندرج ضمن حالة الحصار 
.الحالات الأخرى ضمن هذه الحالة

ل في ع بها حكومة بلد، وهي تتمثّ سلطة استثنائیة تتمتّ ":هابأنّ ف حالة الحصار عرّ تُ 
ید على نظام مقّ خارجي لهذا البلد الإعلان في حالة خطر وشیك على الأمن الداخلي وال

علن فیها سلطات ه ینقل إلى الأقالیم التي أُ ومن آثاره أنّ " حالة الحصار"لحریات العامة ل
لطات المدنیة إلى السلطات العسكریة، إذ یسمح لهذه المحافظة على النظام البولیسي من السّ 

عن حالة ، هذا التعریف ركز على الآثار الناتجة )2("الأخیرة بالحد من حریات المواطنین
الحصار

هناك من الدول من یطلق علیها تسمیة فة حالة الحصار هناك اختلاف في تسمی
من دستور36المادة ، وهذا ما هو وارد في الدستور الفرنسي، إذ نصت "ةالأحكام العرفیّ "

وفي المقابل نجد ، "ر مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفیةیقرّ ": على ما یلي1950
وهم " الطوارئحالة "أو " ةالأحكام العرفیّ "الفقهاء المشارقة یستعملون مصطلح العدید من 

المصطلحأما في دول المغرب العربي، وعلى رأسها الجزائر فإنّ یقصدون حالة الحصار
)3(".حالة الحصار"المتداول سواء لدى المشرع أو لدى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري هو 

ب محاولات عّ صَ الموجود بین حالتي الطوارئ والحصار الذي یُ شابه الكبیر رغم التّ 
والذي یعود أساسا إلى وحدة التنظیم تعریف حالة الحصار ووضع دعائم الاختلاف بینهما،

لطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة أسالیب ممارسة الس: سات السیاسیةبوقفه عبد االله، القانون الدستوري والمؤسّ )1(
.344مقارنة، المرجع السابق، ص 

(2) Ibtissem Garram, Terminologie juridique dans la legéslation Algérienne : lexique Français, Arabe, palet des
livre, Algérie, 1998, p 123.

-2008، الجزء الأول، مجلة الفقه والقانون، "حالة الحصار، دراسة مقارنة: نظریة الظروف الاستثنائیة"یسین، شامي) 3(
.8، ص 2009
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تعاریف لحالة ةم الفقه عدّ ینهما، قدّ محاولة لتخفیف الخلط والتداخل بو الدستوري لهما 
أحكامها نشأت وتطورت فیه، وبالنسبة نّ تعتمد أساسا على التنظیم الفرنسي لأالحصار
)1(.التي تبنتها لاحقا فقد أخذتها بنفس الشروط والإجراءات تقریبارللدساتی

بموجب المرسوم 1991رف أول تطبیق لحالة الحصار في الجزائر في سنة قد عُ ل
المتضمن تقریر حالة الحصار، ومن 1991جوان4المؤرخ في )2(196-91رقمالرئاسي

حالة ":هاالأولى، الثانیة والثالثة یمكن أن نكوّن تصور عن حالة الحصار بأنّ : خلال المواد
لطة ض إلى السّ ة أربعة أشهر عبر كامل التراب الوطني تفوّ دة هي مدّ ة محدّ ر لمدّ تقرّ 

النظام العام والشرطة، تهدف لة إلى السلطة المدنیة في مجالالعسكریة الصلاحیات المخوّ 
واستعادة النظام العام ،سات الدولة الدیمقراطیة والجمهوریةإلى الحفاظ على استقرار مؤسّ 

".وكذلك السیر العام للمرافق العمومیة بكل الوسائل القانونیة والتنظیمیة

والمنصوص علیه في المادة م لحالة الحصار عدم صدور القانون العضوي المنظّ إنّ 
ها ال السلطة التقدیریة التي یتمتع بع من مجیوسّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 106

غیر كاف للإحاطة بهذه منه 105نص المادةنّ ، ومنه فإرئیس الجمهوریة في هذه الظروف
ولكن منذ ،1996من دستور 92نفسه في المادة هو 106الحالة، فمضمون نص المادة 
تسییر هذه الحالة من انون العضوي، لهذا یبقى أمر القذلك الوقت لم یصدر هذا 

.لطة التقدیریة في ممارستهاله كامل السّ الاختصاصات المطلقة لرئیس الجمهوریة

.104بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص ) 1(
.1991یونیو 12المؤرخة في 29أنظر الجریدة الرسمیة عدد )2(
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مییز بین حالتي الطوارئ والحصارمدى إمكانیة التّ : ثالثا

الطوارئ ه في حالة أنّ :ل فيوتتمثّ حالتي الطوارئ والحصارهناك فروق أساسیة بین
)1(ع صلاحیات الشرطة في مجال حفظ الأمن ویترتب على ذلك تقیید الحریات العامةتتوسّ 

لحریات الجیش ویترتب عن ذلك تقیید أشد لز بانتقال السلطة إلى ا حالة الحصار فتتمیّ أمّ 
س الدستوري ا من الناحیة الدستوریة فقد نص المؤسّ ، أمّ )2(العامة وإیقاف العمل السیاسي

من التعدیل 105حالتي الطوارئ والحصار في مادة واحدة هي المادة الجزائري على
ام إحدى ، ویرجع ذلك حسب اعتقادنا لكون الخطر الذي یستدعي قی2016الدستوري لسنة 

. ة وحالة الحربة مقارنة بالحالة الاستثنائیّ رورة الملحّ ل في الضّ یتمثّ الحالتین خطر بسیط 

ة، ویرجع ذلك ي وجود ضرورة ملحّ ل فلان الحالتین واحد یتمثّ فالشرط الموضوعي لإع
ة رورة الملحّ إذا كانت الضّ ر ما بتقریر إحدى الحالتین فهو من یقدّ یر رئیس الجمهوریةلتقد

وما یزید ویؤكد على تشابه الحالتین هو ، )3(رحالة الحصاوأالقائمة تستدعي حالة الطوارئ 
تمدید الثانیة في حالة تمدید العمل بكلتا الحالتین فلا یمكنما ورد في نفس المادة في الفقرة 

من 106، وكذلك ما ورد في المادة معارفتیهبموافقة البرلمان المنعقد بغإلاّ العمل بالحالتین
بموجب قانون ن تنظیم حالتي الطوارئ والحصار الذي یتمّ ع2016التعدیل الدستوري لسنة 

عضوي، وهذا قد ینعكس سلبا على الحریات العامة إذا تبین تفاوت خطورتها من حیث 
)4(.التطبیق على هذه الأخیرة رغم التسلیم بأثرهما معا على الحریات العامة على نحو سلبي

المتضمن تقریر حالة الحصار نلاحظ 196-91رقمبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي
ي هذه الحالة مع حالة الطوارئ في القانون الجزائري حیث أن الأسباب فاكبیر اتشابه

(1) Michel de Villiers et Armel le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, 7eédition, Dalloz, France, 2009,
p150.

.210بلحاج صالح، المرجع السابق، ص )2(
.نفس الصفحةالمرجع نفسه، )3(
كلیة في القانون العام، ة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه سلطة التشریع على الحریات العام، أثرحبشي لزرق)4(

.129ص ،2013-2012العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق و 
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عة من ذلك هي نفسها تقریبا في كلتا ا والأهداف المتوقّ مت إلى إعلانهوالمبررات التي أدّ 
الحالتین، وما یؤكد ذلك هو القرار الوزاري المشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة 

رقمسيمن المرسوم الرئاتطبیقا للمادتین الرابعة والتاسعة)1(1992فیفري 10المؤرخ في 
ض من خلاله وزیر الداخلیة السلطة وّ حالة الطوارئ، والذي فُ المتعلق بإعلان 92-44

لى النظام العام سواء ة قیادة عملیات استتباب الأمن، والحفاظ عمهمّ حیث یتولى العسكریة 
یبق على ذلك الاختلاف الموجود بین نة مما لم معیّ مستوى دوائر إقلیمیةمحلیا أو على 

الرأي المنادي بضرورة إلغاء ویجعلهما متطابقتین، وبهذا فإنّ عملیا حالتي الطوارئ والحصار 
)2(.إحداهما والإبقاء على حالة واحدة فقط یعد رأیا مقبولا

شروط الإعلان عن حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الثاني

حالتي الطوارئ والحصار لابد من توافر مجموعة من الشروط منها شروط لتقریر
).ثانیا(وأخرى شكلیة ،)أولا(موضوعیة 

حالتي الطوارئ والحصارعنلإعلانلالشروط الموضوعیة : أولا

ة وجود ضرورة ملحّ : تتمثل الشروط الموضوعیة لإعلان حالتي الطوارئ والحصار في
.الزمنیةة ووجوب تحدید المدّ 

ةط وجود ضرورة ملحّ شر -1

في الفقرة الأولى على ما 2016من التعدیل الدستوري لسنة )3(105تنص المادة 
..."ة حالة الطوارئ أو الحصاررورة الملحّ رر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضّ یقّ ":یلي

، المتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام في 1992فبرایر 10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )1(
.1992فبرایر 11المؤرخة في 11إطار حالة الطوارئ، ج ر عدد 

.106- 105بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص ص )2(
.1996من دستور 91نته المادة نفس الشرط تضم)3(
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ة هو ل في وجود ضرورة ملحّ الشرط الموضوعي المتمثّ من خلال هذا النص فإنّ 
رورة ر ما إذا كانت الضّ شرط واحد لقیام الحالتین، یتولى تقدیره رئیس الجمهوریة إذ یقدّ 

ه ة أنّ رورة الملحّ ویعني شرط الضّ القائمة تستدعي حالة الطوارئ أم حالة الحصار،)1(ةالملحّ 
إلاّ - حالتي الطوارئ والحصار–لا یجوز لرئیس الجمهوریة دستوریا تقریر إحدى الحالتین 

رئیس الجمهوریة ملزم بمعالجة الظروف وفقا ة، أي أنّ رورة الملحّ إذا استوجبت ذلك الضّ 
ع الأفراد بحقوقهم وتمتّ الدولةساتلمؤسّ ة، وفي ظل السیر العادي للقواعد الدستوریة العادی

إذا لم یعد أمامه أي خیار آخر في سبیل مواجهة الظروف وممارستهم لها إلاّ اتهموحری
)2(.في هذه الحالة فقط یستطیع تقریر حالة الطوارئ أو الحصارالمتدهورة

إلى ورد واسعا لذلك یتجه البعض -ةرورة الملحّ شرط الضّ –هذا الشرط الملاحظ أنّ 
ة یكون بالرجوع التفسیر الأصح لمصطلح الضرورة الملحّ أنّ ر نقده، ویرى البعض الآخ

ن قواعد عوالتي تقتضي عدم السماح بالخروج رورة الدستوریة، للقواعد العامة لنظریة الضّ 
:بتوافر ثلاثة شروط وهيإلاّ العادیةالمشروعیة 

.وجود خطر جسیم وحال-
.لمصلحة عامةادأن یكون هذا الخطر مهدّ -
)3(.یمكن دفع الخطر باستعمال وسائل القانون العادیةألاّ -

التي ترتّبت عنها احتجاجات 1988الضّرورة الملحّة التي سمحت بالإعلان عن حالة الحصار تتمثّل في أحداث أكتوبر )1(
الذي نظّمه حزب الجبهة قة بالاحتجاج السیاسيالمتعل1991م، وكذلك أحداث جوان شعبیة أدّت إلى المساس بالنظام العا

أما حالة الطوارئ فتمّ . 136بدران مراد، المرجع السابق، ص -ة للإنقاذ، وقد ترتب عنه المساس بالنظام العامالإسلامی
رغم مطالب 2011فبرایر 2والتي بقیّت ساریة المفعول إلى غایة 1992إقرارها إثر توقیف المسار الانتخابي في فیفري 

، 1996ام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ: بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري-المعارضة برفعها
.310لطة التنفیذیة، المرجع السابق، ص الس

.314، ص المرجع نفسه)2(
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ،1996لطة في ظل دستور البنیة القانونیة والدستوریة للسبولوم محمد أمین، )3(

.28، ص 2008- 2007القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
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إعلان حالتي الطوارئ ة الذي یستدعي رورة الملحّ شرط الضّ تجدر الإشارة إلى أنّ 
والحصار یختلف عن شرط الخطر الداهم الذي یستدعي إعلان الحالة الاستثنائیة، ویبدوا 

شرط ف،)1(للنظام العامبقدر الخطر الداهمكبیرا ة لا تشكل تهدیدا رورة الملحّ الضّ واضحا أنّ 
إعلان حالتي د من سلطة رئیس الجمهوریة في یقیّ شرطا لازمایعتبرةرورة الملحّ الضّ 

رورة وأسبابها نظرا لعدم تحدید معنى الضّ لكن هذا الشرط نسبي طوارئ والحصار ال
)2(.بخصوص هاتین الحالتینلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة ع السب توسّ ومظاهرها، مما یرتّ 

ة الزمنیةشرط تحدید المدّ -2

یس الجمهوریة تقریر حالة الطوارئ أو الحصار من الصلاحیات التي ینفرد بها رئإنّ 
ر إحدى ، فلا بد من أن تتقرّ 2016ي لسنة دستور الالتعدیلمن)3(105لكن وحسب المادة 
د الحد على هذا الشرط لم یحدّ هنصّ س الدستوري بالمؤسّ ة، والملاحظ أنّ نالحالتین لمدة معیّ 
ة حالتي الطوارئ والحصار قد تها ویجعل مدّ الأمر الذي ینقص من فعالیّ ةالأقصى لهذه المدّ 

التقدیر الشخصي لرئیس الجمهوریة سنوات، وهذا حسب اما، أو أسابیع أو أشهر أو تكون أیّ 
تقریر على أنّ 1946من دستور 36وهذا عكس الدستور الفرنسي الذي نص في المادة 

من د إلاّ یوما ولا تمدّ 12تماع مجلس الوزراء لمدة خذ في اجبمرسوم یتّ حالة الحصار یتمّ 
وقد أیضا التي لم ینص علیها الدستور،ة في حالة الطوارئهذه المدّ ت ققبل البرلمان، وطبّ 

)4(.1960جانفي 14ل في المعدّ 1944أفریل 3مت بموجب القانون المؤرخ فينظّ 

الا وضمانا والحصار قیدا فعّ ة الزمنیة لإعلان حالتي الطوارئ یعد شرط تحدید المدّ 
حیث بموجبه تكون سات الدولة إلى سیرها العادي مؤسّ لحمایة حقوق وحریات الأفراد، ولعودة

لوشن دلال، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصّص )1(
.177، ص 2012-2011قانون عام، كلیة الحقوق، باتنة، 

.124العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص )2(
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 105أنظر المادة )3(
.125- 124ي نوّارة، المرجع السابق، ص ص العشّ )4(
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ف رئیس الجمهوریة ة، أي لیكون تصرّ دة من حیث المدّ سلطة إعلان هاتین الحالتین مقیّ 
یجب أن یقترن الإعلان عن حالتي الطوارئ والحصار تحدید یةصحیحا من الناحیة الدستور 

تدهور إذا استمرّ مدة سریانها، مما یقتضي رفعها بمجرد انقضاء المدة المقررة خلالها إلاّ 
ة بما یعني الظروف، فهنا یطلب رئیس الجمهوریة من البرلمان الموافقة على تمدید تلك المدّ 

لها أهمیة لأنها ، إن تحدید المدة )1(جمهوریة إلى رفعهاه إذا رفض البرلمان اضطر رئیس الأنّ 
.تبین بوضوح زمن إعمال هذه الحالة ولهذا تظهر أهمیة تحدید المدة دستوریا

من دت المادة الأولىق بحالة الحصار فقد حدّ فیما یتعلّ ة و ا من الناحیة العملیأمّ 
ة أربعة أشهر لحالة الحصار، ونصت على جواز مدّ )2(196-91رقمالمرسوم الرئاسي

رفعها قبل هذا التاریخ بمجرد استتباب الوضع حسب تقدیر رئیس الجمهوریة، وقد رفعت هذه 
ا فیما ، أمّ )3(ن رفع حالة الحصارالمتضمّ 336-91الحالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مدة على)4(44-92من المرسوم الرئاسي رقم خص حالة الطوارئ فقد نصت المادة الأولىی
، وبالتالي تجاوز المدة المنصوص )5(2011في سنة ها لم ترفع إلاّ شهرا لهذه الحالة لكنّ 12

.علیها في المرسوم

، السلطة 1996ام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ: بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري)1(
.322ة، المرجع السابق، ص التنفیذی

یونیو سنة 5تقرّر حالة الحصار ابتداء من : "على ما یلي196-91تنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم)2(
"على الساعة الصفر، لمدة أربعة أشهر، عبر كامل التراب الوطني، غیر أنّه یمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع1991

المؤرخة 44، المتضمن رفع حالة الحصار، ج ر عدد 1991سبتمبر 22المؤرخ في 336- 91رئاسي رقم المرسوم ال)3(
.1991سبتمبر 23في 

شهرا ) 12(تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر: "على ما یلي44-92تنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم )4(
، ویمكن رفعها قبل هذا 1992فبرایر سنة 9الموافق ل1412ن عام شعبا5على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 

."المیعاد
حالة ن رفعالمتضم،2011فبرایر سنة 23المؤرّخ في 01-11بموجب الأمر رقم 2011تمّ رفع حالة الطوارئ سنة )5(

.2011فبرایر 23خة في المؤر 12الطوارئ، ج ر عدد 
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حالتي الطوارئ والحصارعنلإعلانلیة الشروط الشكل: ثانیا

حالتي الطوارئ والحصار توافر الشروط الموضوعیة المذكورة عنعلانلإلا یكفي ل
الفقرة 105المادة ة التي نصت علیهاسابقا، بل لابد من توافر مجموعة من الشروط الشكلی

91نصت علیها المادة التي ط و وهي نفس الشر 2016الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 

ع المجلس الأعلى للأمن، استشارة اجتما: ل هذه الشروط فيتتمثّ و 1996من دستور 
:سات الدستوریة في الدولة، وفیما یلي بیانهامسؤولي بعض المؤسّ 

اجتماع المجلس الأعلى للأمن- 1

سة دستوریة تضم قیادیین من السلك مؤسّ : "عبارة عنالمجلس الأعلى للأمن هو
وزیر الداخلیة، وزیر ،ووزیر العدل-ارئیس الحكومة سابق–المدني والعسكري، كالوزیر الأول 

الشعبي الوطني، ورئیس أركان المجلس ، رئیس مجلس الأمة، رئیسالخارجیة، وزیر المالیة
سة الدستوریة هو سماع رأیها من حیث الجیش وغیرهم، والغرض من اجتماع هذه المؤسّ 

ت الإشارة لاجتماع وقد تمّ ع، الإجراءات الواجبة الإتباوتحدیدتشخیص درجة الخطر 
ن فرض حالة المتضمّ 44- 92الأعلى للأمن في دیباجة المرسوم الرئاسي رقم سالمجل

)1(."الطوارئ

ویتولى كیفیة تنظیمه ه رئیس الجمهوریةیترأسمؤسسة دستوریةالمجلس الأعلى للأمن 
.2016من التعدیل الدستوري لسنة)2(الفقرة الثانیة197ت علیه المادة وعمله، وهذا ما نصّ 

بعد اجتماع رئیس الجمهوریة تقریر حالتي الطوارئ أو الحصار إلاّ له لا یمكن أنّ إلاّ 
ة تها للمحافظدون الأخرى، وتحدید مدّ على إعلان إحدى الحالتین ههذا المجلس حیث یساعد

.255-254بلورغي منیرة ، المرجع السابق، ص )1(
یحدّد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم : "على ما یلي2016الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 197تنص المادة )2(

."المجلس الأعلى للأمن وعمله
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لكون هذا المجلس ،)1(على الأمن العام، وفي ذلك ضمانة لحمایة حقوق وحریات المواطنین
)2(.قة بالأمن الوطنياء إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلّ ة تقدیم الآر یتولى مهمّ 

سات الدستوریةاستشارة مسؤولي بعض المؤسّ -2

:الطوارئ والحصار فيواجب استشارتها عند تقریر حالتي ل الشخصیات التتمثّ 

استشارة رئیس مجلس الأمة-أ

استحداثها بموجب جدیدة تمّ ة ة للبرلمان، وهو هیئلغرفة الثانییعد مجلس الأمة ا
حیث انتقل النظام الدستوري الجزائري من الأحادیة البرلمانیة إلى الثنائیة1996ردستو 

البرلمانیة، لذلك فهذا الشرط ظهر بظهور هذه الهیئة الجدیدة، ورئیس الجمهوریة ملزم بهذا 
)3(.الشرط دون الالتزام بالأخذ به

الوطنياستشارة رئیس المجلس الشعبي - ب

ة ل الشعب یتولى مهمّ یعتبر المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان ممثّ 
لطة التنفیذیة، وكذا ل السّ ام في مراقبة قرارات وأعمالتشریع وحمایة حقوق الأفراد، وله دور مهّ 

سات الدولة، وعلیه فرئیس الجمهوریة ملزم تقدیر مدى خطورة الأوضاع التي تعیشها مؤسّ 
خذه رئیس الجمهوریة ى تقدیر خطورة الإجراء الذي سیتّ باستشارة رئیس هذه الهیئة الذي یتولّ 

ب علیه من آثار خطیرة على حقوق الأفراد لتقریر حالة الطوارئ أو الحصار، نظرا لما یترتّ 
)4(.اتهموحریّ 

المادة بخصوص تعدیل 2016التعدیل الدستوري الجدید لسنة الملاحظ من خلال
ذلك من خلال و ر الترتیب الذي كان سائداس الدستوري غیّ المؤسّ أنّ 1996من دستور 91

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة : فقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري)1(
.107الماجستیر، فرع القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ص 

.2016ي لسنة الفقرة الأولى من التعدیل الدستور 197أنظر المادة )2(
.57نقاش حمزة، المرجع السابق، ص )3(
.56المرجع نفسه، ص )4(
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البدء برئیس المجلس الشعبي الوطني ثم رئیس كان عند الاستشارة یتمّ ، حیث105المادة 
مجلس الأمة، فأصبح رئیس مجلس الأمة ثم رئیس المجلس الشعبي الوطني، ویرجع السبب 

جلس الأمة هو الشخصیة الثانیة في الدولة، فحسب المادة حسب اعتقادنا لكون رئیس م
حدوث مانع لرئیس الجمهوریة بمعنى في حالة الفقرة السادسة یتولى رئاسة الدولة 102

یتولى تسییر شؤون البلاد في الظروف العادیة وغیر العادیة، وكذلك أصبح لأعضاء مجلس 
لكل من ":یليالفقرة الأولى على ما136لمادة الأمة حق المبادرة بالقوانین حیث تنص ا

، ومن ذلك نلاحظ "الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین
.س الدستوري لمجلس الأمةیة والمكانة التي منحها المؤسّ الأهمّ 

یة من الناحیة العملیة في ظل نظام استشارة رئیسي غرفتي البرلمان لها أهمّ إنّ 
النواب كلا منفرئیسا الغرفتین یمثلانة ومبدأ الفصل بین السلطات، الحزبیالتعددیة 

وأعضاء مجلس الأمة، ولهذا علیهما مراعاة الموقف العام لممثلهم في الغرفتین  وتظهر هذه 
وفي هذه الحالة فرئیس )1(ع بالأغلبیة في الغرفتینالأهمیة إذا كان رئیس الجمهوریة لا یتمتّ 

الحسبان إمكانیة معارضة هذه الأغلبیة لإعلان حالتي الطوارئ أو الجمهوریة یضع في
في الحالة العكسیة أي في حالة وقوف غرفتي البرلمان إلى جانب رئیس ا ، أمّ الحصار

ة على المستوى الداخلي والخارجيز مكانته السیاسیالجمهوریة فهذا یمنحه ثقة أكثر ویعزّ 
ها تعتبر وسیلة ضغط كبیر على رئیس أنّ إلاّ ،الأخذ بها غیر ملزمأنّ رغمشارةستفالا

)2(.الجمهوریة قد تلعب الدور الأساسي في تقریر الإعلان من عدمه

استشارة الوزیر الأول -ج

استشارة الوزیر الأول لكونه عضوا في المجلس الأعلى للأمن وبالرغم من ذلك تتمّ 
حالتي الطوارئ أو الحصارل إعلانذكره الدستور ضمن الشخصیات الواجب أخذ رأیها قب

.86-85خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص ص )1(
.114بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )2(
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، وبالتالي 44-92، وقد ذكره المرسوم الرئاسي رقم )1(ف بتنفیذ القوانین والتنظیماته مكلّ لأنّ 
)2(.رورة ذلكزمة إذا استدعت الضّ خاذ التدابیر اللاّ تمكینه من اتّ 

استشارة رئیس المجلس الدستوري-د

المجلس ":یليعلى ما2016من التعدیل الدستوري لسنة 182المادة تنص 
."هر على احترام الدستورف بالسّ ة تكلّ الدستوري هیئة مستقلّ 

ضمانا لاحترام حقوق وحریات الأفراد وسمو الدستور فقد نص هذا الأخیر على أنّ 
بعد استشارة رئیس المجلس رئیس الجمهوریة، لا یمكنه تقریر حالتي الطوارئ والحصار إلاّ 

، وهذا لكون رئیسه یتولى رئاسة السالفة الذكر105المادة یه وهذا ما نصت علستوري، الد
)3(وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمةة أو الدولة في حالة اقتران استقالة رئیس الجمهوری

فه الجمهوریة وتدعیما لشرعیة تصرّ قیدا شكلیا على سلطة رئیس استشارته تعدّ أنّ باعتبار 
تناسب بین خطورة الوضع وخطورة القرار الذي ب سوء تقدیر الموقف ومدى وجود وتجنّ 
)4(.خذهسیتّ 

الة على سلطات رئیس ل قیودا فعّ هذه الشروط الشكلیة لا تشكّ كخلاصة فإنّ 
ه غیر ملزم أنّ إلاّ ه ملزم بالقیام بها الجمهوریة في إعلان حالتي الطوارئ و الحصار ذلك أنّ 

.بالأخذ بها

للمرسوم في الجزائر أربعة مراسیم تنفیذیة تنفیذا "أحمد غزالي"وقد عرفت الجزائر هذا التطبیق فقد أصدرت حكومة )1(
لحصار الذي أصدره الرئیس الشاذلي بن االذي یتضمن تقریر حالة 1991یولیو 04المؤرخ في 196- 91الرئاسي رقم 

.96فقیر محمد، المرجع السابق، ص - جدید 
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة : حنان مفتاح رزیق، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي) 2(
.86ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص ال
وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة : "...في الفقرة الثامنة على ما یلي102تنص المادة )3(

..."یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة) ...(مجلس الأمة لأيّ سبب كان
.86رزیق، المرجع السابق، ص مفتاح حنان )4(
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الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب: الثانيالمطلب

تختلف الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب عن حالتي الطوارئ والحصار نظرا لطبیعتهما 
أو سات الدستوریة للدولة الخاصة التي ترتبط بالخطر الداهم الذي یوشك أن یصیب المؤسّ 

، وسنتطرق إلیهما )1(لدولةعدوان على ااستقلالها أو سلامة ترابها، والذي قد یصل إلى شنّ 
.لحالة الحرب)الثاني(لاستثنائیة وصه للحالة انخصّ )الأول(من خلال فرعین 

ئیةالحالة الاستثنا: الفرع الأول

تعریف الحالة الاستثنائیة، ثم بیان الشروط الموضوعیة : ق في هذا الفرع إلىنتطر 
:والشكلیة الواجب توافرها من أجل تقریرها

تعریف الحالة الاستثنائیة: أولا

)2(على الحالة الاستثنائیة2016من التعدیل الدستوري لسنة 107المادة لقد نصت 

، وللحالة 1958من الدستور الفرنسي لسنة 16التي استمدت مضامینها وأحكامها من المادة 
:بیان البعض منهايالاستثنائیة العدید من التعاریف وفیما یل

إجراء غیر عادي وغیر مألوف یلجأ إلى تقریره رئیس : "هاالحالة الاستثنائیة بأنّ تعرف 
سات الدولة واستقلالها وسلامتها أو وحدتها الجمهوریة عند حدوث أوضاع خطیرة تهدد مؤسّ 

)3(."لطات الاستثنائیةالترابیة، یقررها رئیس الجمهوریة عندما یستعمل السّ 

طة ل، الس1996م الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظا: بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري)1(
.335التنفیذیة، المرجع السابق، ص 

الأحداث التي وقعت وتكون غیر معتادة وفجائیة ، وتصیب المصالح الإستراتجیة والحیویة : "یقصد بعبارة الاستثنائیة)2(
للدولة والمجتمع بحیث یصعب التحكم فیها بوسائل القانون العادیة، وإن ترك استمرارها من شأنه أن یؤدي إلى انهیار الدولة 

وسائل غیر العادیة في مواجهتها والتي تبقى الحل الاستثنائي لدرء هذه الأخطار والمجتمع معا، خاصة إذا لم تستعمل ال
.49رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص - " الاستثنائیة

.39المرجع نفسه، ص )3(
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إجراءات استثنائیة یقررها رئیس الجمهوریة عندما تكون مجموعة : "هاكما تعرف بأنّ 
أو استقلال أو سلامة تراب الدولة مهددة بخطر جسیم وحال، وتهدف سات الدستوریةالمؤسّ 

)1(".للمحافظة علیها وإعادة الاستقرار، ویستلزم لتقریرها مجموعة شروط موضوعیة وشكلیة

تتقرر في حالة ةالاستثنائیالحالة على أنّ كلیهما أجمعا یلاحظ على التعریفین أنّ 
.تهدد مؤسسات الدولة أو استقلالها وسلامة ترابهاحدوث أوضاع خطیرة 

شروط الإعلان عن الحالة الاستثنائیة: ثانیا

لیقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة لابد من توافر مجموعة من الشروط 
:الموضوعیة والشكلیة وفیما یلي بیانها

الشروط الموضوعیة للإعلان عن الحالة الاستثنائیة-1

وجود خطر داهم یهدد البلاد وأن یوشك هذا الخطر : تتمثل الشروط الموضوعیة في
لها أو سلامة ترابها، حیث نصت المادةعلى المساس بالمؤسسات الدستوریة للدولة أو استقلا

رئیس الجمهوریة الحالة یقرر ": هعلى أنّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 107
)2(الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة

أي هذه المادة لا بد أن یكون الخطر داهمفبإعمال،..."أو استقلالها أو سلامة ترابها
أو كان الخطر قد وقع بوء به حتى یمكن الاستعداد لمواجهته،نمؤكد، ولم یكن بالإمكان الت

)3(.بالفعل ولم ینته

.121بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )1(
رباحي مصطفى، -السلطة القضائیةالتنفیذیة و ، السلطةالتشریعیةفالمقصود هنا بالمؤسسات الدستوریة للبلاد هي السلطة)2(

.58المرجع السابق، ص 
، مذكرة مقدمة لنیل 1996عبد اللاوي زینب، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور )3(

الحاج لخضر، باتنة شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.97، ص 2003-2004
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1958من الدستور الفرنسي لسنة )1(16مصدرها في المادة تجد107رغم أن المادة 
واشترطت أن یكون حالا هذه الأخیرة جاءت أكثر دقة حیث حددت الخطر ودرجته أنّ إلاّ 

الخطر الذي یستدعي بها لم تحدد المقصود أنّ 107ذلك على المادة كوالملاحظ یما، وجس
كل حالة واقعیة : " أنهیعرف الخطر بوالحالة الاستثنائیة، وكذلك نوعه، اللجوء إلى إعلان

)2(".تندر بضرر یصیب مصالح حیویة فیهددها بالزوال أو الانتقاص

الذي یهدد موضوعا دستوریا جوهریا الخطر ": هبأنّ " الجسیمالخطر "كما یعرف
هما اللذان یحددان أخرىمن ناحیةفالموضوع الذي یلحقه التهدید من ناحیة، ومدى الخطر 

الخطر الوشیك الوقوع على نحو مؤكد: "هأنّ بفیعرف " الالخطر الح"، أما )3("جسامة الخطر
بعد، فلا یكون حالا إذا كان متوهما لم یتحقق بعد، أو إذا كان من الممكن فعلا ولم ینتهبدأ

، ومنه فلیس كل )4("التنبؤ به قبل وقوعه قبل فترة طویلة، بحیث یجري الإعداد لمواجهته
.خطر یستدعي إعلان الحالة الاستثنائیة

أو الدستوریةسات تهدید المؤسّ لأنّ ویستوي أن یكون الخطر داخلیا أو خارجیا 
مة ترابها قد یرجع لأسباب خارجیة كحالة التهدید بالحرب، أو یكون استقلال الدولة أو سلا

فهي 107ي المادة سببه متعلقا بأزمة داخلیة، أما بخصوص عبارة الخطر الداهم الواردة ف
في حالتي الطوارئ –"رورة الملحةالضّ "ل كلمة ا مثة واسعة وفضفاضة تفتقر للدقة مثلهعبار 

ولهذا ونظرا لغیاب معیار موضوعي واضح لتحدید درجة الخطر فیبقى الأمر -والحصار
)5(.خاضعا للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

(1)Article 16, de la constitution française : Lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la
nation, l’intégrité de son territoire où l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu. Le président de la république prend les mesures exigées par ces circonstances.

.88خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )2(
.188لوشن دلال، المرجع السابق، ص )3(
.نفس الصفحة، نفسهالمرجع )4(
.88خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )5(
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سات الدولة حتى یتم إعلان الحالة ه لا یجب أن تتوقف مؤسّ قد استقر الفقه على أنّ ل
العادي لإعلان سات عن سیرها هذه المؤسّ الاستثنائیة، بل یكفي أن یؤدي الخطر إلى تعثر

)1(.ه لیس عاجزاللبرلمان بما یعني أنّ يالوجوب، وما یؤكد ذلك هو الانعقاد هذه الحالة

سلطة إعلان الحالة الاستثنائیةجمهوریة رئیس الأسباب منح

منح رئیس الجمهوریة السلطة في إعلان الحالة الاستثنائیة وتقدیر الخطر الدافع إنّ 
: إلیها یعود لعدة أسباب منها

تعادي یرتبط باختصاصایادة إذ تعتبر إجراء غیر اختصاصات السن الحالة الاستثنائیة م-
المجسد لوحدة فهذا الأخیر هو-رئیس الجمهوریة-لة دستوریا للسلطة التنفیذیةالسیادة المخوّ 

من84المادةحیث أنّ ،)2(سات الدولةعلى سلامة الوطن ومؤسّ الشعب والأمة والساهر
یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة ":هصت على أنّ ن2016ي لسنة دستور التعدیل ال

.وحدة الأمة

..."وهو حامي الدستور

وهذا الواجب معالجته في أسرع الأوقاتالخطر الوشیك الوقوع یتمیز بخطورة كبیرة ومنأنّ -
.الاختصاص یرجع لرئیس الجمهوریة

سات البلاد بالنسبة للهدف من إعلان الحالة الاستثنائیة یكون من أجل الحفاظ على مؤسّ -
تدخله یفرضه الواقع غیر العادي، وهذا ما جعل استقلالها وضمان سلامة ترابها، فوإنقاذ
حسبان ضرورة وضع أحكام ومواد في مضمون النص س الدستوري یأخذ في الالمؤسّ 

.88اشي عقیلة، المرجع السابق، ص خرب)1(
.46رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )2(
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لتهدئة الأوضاع في أسرع خاذ إجراءات إستعجالیةالدستوري تسمح لرئیس الجمهوریة باتّ 
)1(.وقت

ابیرة على حقوق وحریات الأفراد نورد فیمنظرا لأهمیة الحالة الاستثنائیة وخطورتها الك
:إلیهاح بعض حالات اللجوء یتوضیلي بعض الأمثلة قصد

تهدید إلىتؤدي التيكالزلزال والحرائق الكبرى: أزمة تتعلق بظروف استثنائیة طبیعیة-
ثنائیة إلاّ یمكن اعتبار أي كارثة طبیعیة سببا لإعلان الحالة الاسته لا سات لأنّ استقرار المؤسّ 

)2(.الترابیة للدولةسلامة الالدستوریة أو تساالمؤسّ إذا امتدت نتائجها إلى عمل 

الا الخطر لا یمكن اعتبار هذا الشرط قیدا فعّ غیاب معیار قانوني لتحدید جسامةإن 
)3(.دولةع للممارسة والظروف الخاصة بكل تعریفه یخضنّ لطة رئیس الجمهوریة، لأعلى سّ 

ترفع فیها الحالة الاستثنائیة وكذلك في تحدید المدة التي عدم تجدر الإشارة إلى أنّ 
والحصار من شأنه أن یقود إلى التعسف والاستبداد بحقوق الأفراد، فیخرق حالتي الطوارئ 

بذلك ضمانة أساسیة من ضمانات التمتع بها، بخلاف الأمر لو كانت المدة محددة فإنّ 
داخلیا أمام أفرادها، وخارجیا أمام مختلف دول العالم بضرورة الدولة عندها تكون محرجة 

فرض تلك و ا لأنّ السند القانوني الذي قررت على ضوئه احترام تلك المدة ووجوب مراعاته
)4(.الحالة یكون قد زال، وبالتالي لم تعد تملك مبرّرات اتّخاذ مثل تلك الإجراءات

.48رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص)1(
.189لوشن دلال، المرجع السابق، ص )2(
.المرجع نفسه، نفس الصفحة) 3(
.395ص، السابقالمرجع خشمون ملیكة، ) 4(
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عن الحالة الاستثنائیةلإعلانلالشروط الشكلیة -2

الاستثنائیة الواردة إضافة إلى الشروط الموضوعیة لإعلان رئیس الجمهوریة للحالة
من نفس المادة مجموعة السالفة الذكر، تشترط الفقرة الثانیة 107رة الأولى من المادة في الفق

:من الشروط الشكلیة، والتي نبینها كالتالي

:استشارة رئیسي غرفتي البرلمان-أ

دستور من 87المادة حیث لم تتضمنها1996هذه الاستشارة أضافها دستور 
هذه ، )1(على أهمیة دور البرلمان كممثل أول وأصیل للسیادة الشعبیةتأكیدللوهذا، 1989

ونجد )2(نوعا من الرقابة السیاسیة على سیاسة رئیس الجمهوریة اتجاه الأزمةتحققالاستشارة
الاستشارة الرسمیة لهذه الشخصیات كما فعل س الدستوري الجزائري لم یشترطالمؤسّ أنّ 

تخذ شكلا رسمیا، وبما أنّ الاستشارة قد لا تّ یعني أنّ ي الفرنسي، وهذاس الدستور المؤسّ 
س الحالة الاستثنائیة وضع خطیر فلابد أن تكون الاستشارة رسمیة في الجزائر، والمؤسّ 

وهذا -شفاهة أو كتابة–تم بها الاستشارة تا الطریقة التي نیلدستوري الجزائري والفرنسي لم یبا
)3(.الشفهيالشكلكون الاستشارة في الشكل الكتابي أوما یفتح المجال لأن ت

استشارة رئیسي غرفتي البرلمان إجراء إجباري، فإذا أعلن رئیس الجمهوریة الحالة إنّ 
ته من عإذا وجدت ظروف منبر عمله غیر دستوري، إلاّ الاستثنائیة دون أن یقوم بذلك اعتُ 

هذه الاستشارة أنّ ، إلاّ )4(تكون الاستحالة مطلقةالقیام بتلك الاستشارة كالقوة القاهرة بشرط أن
مما یوضح الدور -يعدمه أمر اختیار مناالأخذ بهمن حیث أنّ -إجراء شكليماهي إلاّ 

.89خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )1(
بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة )2(

.46، ص 2008- 2007الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر قاید، تلمسان، 
.196- 195ص ص بدران مراد، المرجع السابق، )3(
.46ابق، ص بركات أحمد، المرجع الس)4(
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سیة التي یواجه بها رئیس ن في طبیعة السلطة الرئامكمسألة تالالصوري للبرلمان لأنّ 
)1(.الجمهوریة الحالة الاستثنائیة

المجلس الدستوريرئیساستشارة- ب

رئیس فإنّ في فقرتها الثانیة 2016من التعدیل الدستوري لسنة )2(107حسب المادة 
هذا الجمهوریة قبل إعلان الحالة الاستثنائیة ملزم باستشارة رئیس المجلس الدستوري ذلك أنّ 

ور رئاسة اقتران استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغخیر یتولى رئاسة الدولة في حالة الأ
توري على نفس الأمر كما تضمنته المادة س الدسالأحسن لو أبقى المؤسّ و ،)3(مجلس الأمة

حیث نصت على استشارة المجلس الدستوري ككل ولم تقصر الأمر 1996من دستور93
.على رئیسه

على حقوق الاستثنائیةخطورة قرار إعلان الحالة في ذلك یعود إلىسببالإنّ 
الجمهوریة رئیس وقف مطلب هذه الاستشارة یعد ضمانة وتدعیما لوحریات الأفراد، كما أنّ 

وهذا یضفي على قراره شرعیة ، )4(والأفرادسات الأخرى الدستوریة أمام المؤسّ من الناحیة 
)5(.أكثر

للأمنالاستماع إلى المجلس الأعلى-ج

مصطلح ل بد" الاستماع"مصطلحس الدستوري استعمل المؤسّ أنّ الملاحظ 
المتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار، وقد اختلفت 105الذي ورد في نص المادة " الاجتماع"

:ین المصطلحین في حالتین مختلفتینس الدستوري لهذالآراء حول استعمال المؤسّ 

.256بلورغي منیرة، المرجع السابق، ص )1(
.2016الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 107أنظر المادة )2(
.2016الفقرة الثامنة من التعدیل الدستوري لسنة 102أنظر المادة )3(
، السلطة التنفیذیة، 1996الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام : بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري) 4(

.343المرجع السابق، ص 
.203، ص 2007بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، )5(
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الواقعیة لأنّ ن المصطلحین من الناحیة ه لیس هناك أهمیة للتمییز بین هاذیأنّ رأي یرى -
رأي بشأنها، والاستماع لا یكون بالطبع السیتم فیه بالضرورة طرح الأسئلة وإبداء الاجتماع 

)1(.صطلحینه لا یوجد نص قانوني یمیز بین هاذین المنّ عن طریق الاجتماع، كما أإلاّ 

اشترط الدستور ضرورة سماع رئیس حیثالوضع یختلففیرى أنّ خر آأما رأي -
رئیس الجمهوریة س إذ أنّ لفلا یكون مجرد اجتماع المج،الجمهوریة للمجلس الأعلى للأمن

ه من یترأسه، وفي هذه الحالة یتولى المجلس تقدیم تقاریر والإدلاء ملزم بالاستماع له رغم أنّ 
بسات والظروف والنتائج بآراء معتمدا على وقائع وحقائق ومعطیات معینة وتقدیر الملا

خاذ والآثار السیاسیة، والأمنیة، العسكریة وغیرها، وهذا ما یساعد رئیس الجمهوریة على اتّ 
)2(.القرار الملائم

الأول الذي یقضي رأيالالرأیین له وجهة نظر منطقیة، لكن نرجح كلانلاحظ أنّ 
والاستماعالاجتماعبین لم یبین الاختلافالدستوريسالمؤسّ ه حسب رأینا لأنّ بعدم التمییز 

.بین الآثار المترتبة عن كل منهمایلمو 

الاستماع إلى مجلس الوزراء-د

ه سها رئیس الجمهوریة، وهذا ما نصت علیبر مجلس الوزراء هیئة دستوریة یترأیعت
، ویتشكل من مجموع 2016التعدیل الدستوري لسنة منالفقرة الرابعة)3(91المادة 
رئیس الجمهوریة أصبح ملزما بالاستماع لمجلس هذه الحالة أنّ ، الملاحظ في )4(الوزراء

الوزیر الأول الوزراء في الحالة الاستثنائیة عكس حالتي الطوارئ والحصار أین كان یستشیر 
:أهمیة من ناحیتینوالاستماع لمجلس الوزراء له فقط، 

.89خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )1(
، السلطة 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور : بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري) 2(

.344-343ص السابق، ص التنفیذیة،  المرجع
.1996الفقرة الرابعة من دستور 77الفقرة الرابعة ونفس النص تضمنته المادة 91أنظر المادة )3(
.204بوالضیاف عمار، المرجع السابق، ص )4(
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الوزراء لهم دور في تزوید رئیس الجمهوریة بكل المعلومات والمعطیات أنّ : الأولى-
مختلف المستویاتالمتعلقة بالأوضاع التي تعیشها البلاد، وحجم خطورتها وتأثیرها على

)1(.خاذ القرار المناسبنه من اتّ وهذا ما یمكّ 

الإجراءات التي سیتم الاستماع إلى مجلس الوزراء یسمح لرئیس الجمهوریة بشرح : الثانیة-
ظم والعادي تالسیر المنإعادة قطاع و لة الاستثنائیة على مستوى كل االحخاذها عند تطبیقاتّ 

)2(.سات الدولةلمؤسّ 

اجتماع البرلمان وجوبا- ه

على 2016من التعدیل الدستوري لسنة في فقرتها الرابعة 107المادة دت لقد أكّ 
ه علان عن الحالة الاستثنائیة، لأنّ الإوجوب اجتماع البرلمان الذي یعتبر ضرورة حتمیة عند 

خطر وشیك والنواب في عطلة، فاجتماع البرلمان المعقول أن تكون البلاد مهددة بمن غیر 
ة الأوضاع، باستمرار وعن قرببوسیلة لتمكین نواب الشعب وممثلیه من متابعة ومراقعدّ یُ 

)3(.جتماع المنوط بالبرلمانلاس لم یوضح الهدف من المؤسّ الكن 

، نجد 1958من الدستور الفرنسي )4(16المادة بالسالفة الذكر107بمقارنة المادة 
وهو شرط الدستور الجزائريمن 107نصت على شرط لم یذكر في المادة هذه الأخیرة أنّ 

وهذا الشرط یعد رابطا في مثل ب عند إعلان الحالة الاستثنائیة بیان للشعوأتوجیه خطاب 
بین الأمة والرئیس الذي یوضح للشعب الظرف الطارئ الذي اقتضى ةهذه الحالة الخطیر 

)5(.إعلان الحالة الاستثنائیة

.134سابق، ص بوقرن توفیق، المرجع ال)1(
.نفسه، نفس الصفحةالمرجع )2(
.134ارة، المرجع السابق، ص ي نوّ العشّ )3(
. 1958انیة من الدستور الفرنسي لسنةفي فقرتها الث16أنظر المادة )4(
.135ارة، المرجع السابق، ص ي نوّ العشّ )5(
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تم ء الحالة الاستثنائیة یهاإنعلى أنّ 107وقد أوضحت الفقرة الخامسة من المادة 
.ت إعلانهاوالإجراءات التي أوجبالأشكال بنفس 

حالة الحرب:الفرع الثاني

الحرب حالة، ثم بیان علاقة)أولا(نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف حالة الحرب
، ثم الشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب توافرها لإعلان رئیس )ثانیا(بالتعبئة العامة

:كالتالي)ثالثا(الجمهوریة حالة حرب

ف حالة الحربتعری: أولا

)1(.وب، وهي القتال بین دولتین أو جیشینرُ جمع حُ : الحرب لغة

109، وقد نظمتها المادة )2(التقلیدیة للظروف الاستثنائیةالحالةتعتبر حالة الحرب
نه، والدستور لم یضع تعریفا لحالة الحرب م110والمادة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 
مها الفقه لحالة وآثارها، وفیما یلي بیان بعض التعاریف التي قدّ بل اكتفى بتنظیم شروطها 

:الحرب

نشأ بین دولتین أو أكثر نتیجة لخلافات أو ینزاع أو صراع مسلح ":هاتعرف بأنّ 
على ثروات الأخرى، أو فرض ءالاستیلاصراعات بینهما، یكون الدافع لها رغبة إحداها 

)3(".لمصالحهاتوجهاتها الفكریة، والإیدیولوجیة خدمة 

ه یجب التمییز بین نوعین أساسین للحرب، وهما الحرب تجدر الإشارة على أنّ 
:الهجومیة والحرب الدفاعیة

.559، ص السابقلمرجع لمجلد الأول، امعجم لغوي عصري، ا: جبران مسعود، الرائد)1(
.135ارة، المرجع السابق، ص ي نوّ العشّ )2(
.142بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )3(
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الدول التي تتمتع بالعضویة في الأمم لم تتضمنها الدساتیر الحدیثة لأنّ : الحرب الهجومیة-
البحث بیجب أن تخضع لقواعدها والتي تقوم على التعایش السلمي بین الدول، لكن ةالمتحد

هذاتنص على1923الدستور المصري لسنة من46المادة في دساتیر العهد البعید نجد 
لملك أن یعلن الحرب وإعلان الحرب لعلى أنّ ":یليالنوع من الحرب حیث تنص على ما

ویشترط حسب هذه المادة موافقة البرلمان كون ، "البرلمانالهجومیة تتطلب موافقة من 
)1(.الحرب عموما تؤدي إلى الدمار والخسائر المادیة والبشریة، وتخل بالاستقرار العالمي

أصابها عدوان أجنبي اتقرر الدولة هذا النوع للدفاع على سیادتها إذ: الحرب الدفاعیة-
وذلك إذا كان هناك عدوان على وشك الحدوث أو واقعا في الحال مما یتطلب التصرف 

الدولة في حالة حرب دفاعیة فرئیس الدولة له واجهة هذا الوضع الخطیر، ولأنّ مبسرعة ل
)2(.خاذ التدابیر المستعجلة لمواجهة هذا العدوانحریة اتّ 

ريمؤسس الدستوري الجزائالموقف 

إعلان الحرب یتم ى أنّ منه عل109في المادة 2016التعدیل الدستوري لسنة د أكّ 
المقصود هنانّ ، ولهذا فإ)3(علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدةحسب ما نصت

ن یضمنص هذا المیثاق على وجوب تة، إذالهجومیت الحرب هي الحرب الدفاعیة ولیسمن
.عدم التدخل في شؤون بعضها البعضمبدأ اصرة دساتیر الدول المع

دولة یحصل منها الاعتداء تكون قد خرجت من السند الشرعي القاضي ةبالتالي أی
أول وأهم مقصد من مقاصد هیئة الأمم المتحدة حفظ لها بالعضویة في المجتمع الدولي، لأنّ 

ي، دراسة لطة في النظام السیاسي الجزائر أسالیب ممارسة الس: سات السیاسیةالقانون الدستوري والمؤسّ بوقفه عبد االله، )1(
.370، ص المرجع السابقمقارنة،

.371المرجع نفسه، ص )2(
إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو ": على ما یليوالتي تنص في فقرتها الأولى1996من دستور95وتقابلها المادة )3(

..."یوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة یعلن رئیس الجمهوریة الحرب
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2016ي لسنة دستور الالتعدیلمن29المادة وهذا ما تؤكده ،)1(السلم والأمن في العالم
الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة تمتنع":هحیث تنص على أنّ 

."المشروعة للشعوب الأخرى وحریتها

".ل جهدها لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیةوتبذ

ما یشكل قیدا على سلطة رئیس الجمهوریة في إعلان الحرب، وبهذا لا یمكن وهذا
س المؤسّ نّ في سبیل مواجهة عدوان على البلاد، لذلك فإجراء إلاّ هذا الإاللجوء إلى 

)2(.الهجومیةبن الحر و الدستوري اعترف بمشروعیة الحرب الدفاعیة د

حالة الحرب بحالة التعبئة العامةعلاقة : ثانیا

حالة التعبئة العامة منظمة نجد أنّ ا تعدیلاته المتعاقبةوكذ1996بالعودة إلى دستور 
، إذ نظمت الشروط الشكلیة 2016من التعدیل الدستوري لسنة )3(108بموجب المادة

خذ كإجراء سابق للحرب نها فقط وهي ذاتها الشروط الشكلیة لإعلان الحرب، فهي تتّ لإعلا
)4(.وقیام خطر الحربالدولیةبسبب توتر العلاقات 

یهم المجهود جعل جمیع المرافق العامة والخاصة وكل ما : "تعرف التعبئة العامة بأنها
ومصادرة العدید میمطلب الحكومة وبالتالي یمكن تأالحربي من أفراد، عتاد، وأموال تحت

أن ننقد الأجیال من ویلات الحرب من خلال جیل واحد جلبت : "دیباجة میثاق الأمم المتحدةجاء في الفقرة الثالثة من )1(
، ونصت المادة الأولى من هذا المیثاق على مقاصد الأمم المتحدة فكان "على الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز عنها الوصف

لة لمنع الأسباب التي تهدد السلمبیر المشتركة الفعاوتحقیقا لهذه الغایة تتخذ التدا،حفظ السلم والأمن الدولي":أول مقصد
."وتقمع العدوان وغیرها من وجوه الإخلال بالسلم

.215- 214شن دلال، المرجع السابق، ص ص لو )2(
یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد : "على ما یلي1996من دستور94تنص المادة )3(

ونفس النص تضمنته ." الاستماع للمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة
البدء استشارة رئیسي غرفتي البرلمان فتم مع اختلاف في ورود ترتیب2016الدستوري لسنةیلتعدالمن 108المادة 

.برئیس مجلس الأمة ثم رئیس المجلس الشعبي الوطني
.135ارة، المرجع السابق، ص ي نوّ العشّ )4(
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تحویل العدید من المفقودات والعقارات تحت شعار المشاركة في المجهود الحربي، كما یمكن
)1(.حربیةالختصاصات لامن الصناعات إلى ا

طریقة إعلان التعبئة العامة تختلف عن طریقة إعلان الحالة الاستثنائیة الملاحظ أنّ 
خاذ القرارات بعد مجموعة من الاستشارات یتم اتّ نوحالة الحرب، ففي الحالتین الأخیرتی

خذ في مجلس التعبئة العامة تتّ حین أنّ والاستماع إلى الأشخاص والهیئات المحددة، في 
الوزراء بعد الاستماع  إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیسي غرفتي البرلمان، فالقرار 

لة المطروحة من طرف الرئیس، ویمكن جلس الوزراء، أي بعد مناقشة المسأیصدر في م
ها تثنائیة وسابقة لحالة الحرب لأنّ اعتبار التعبئة العامة تالیة من حیث القوة والأثر للحالة الاس
)2(.تعد تهیئة لها بعد ظهور المؤشرات الموضوعیة والمادیة لها

في نص المادتین         1989و1976ي ل دستور كما عرفت حالة التعبئة في ظ
على الترتیب، دون تقیید رئیس الجمهوریة بأیة شروط عند إعلانها، على )4(88، )3(121

یة مسبقة، لإعلان التعبئة العامةمنه شروط شكل94فقد أوردت المادة 1996عكس دستور 
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 108ونفس الشروط نصت علیها المادة 

، دیوان المطبوعات 2السلطات الثالث، الجزء الثاني، الطبعة : أوصدیق فوزي، الوافي في شرح الدستور الجزائري)1(
.138، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 

، السلطة 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور : السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید، النظام)2(
.349التنفیذیة، المرجع السابق، ص

."یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة: "على ما یلي1976من دستور 121تنص المادة)3(
."ها رئیس الجمهوریةالتعبئة العامة یقرر : "على ما یلي1989من دستور 88تنص المادة )4(
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، ومن آثارها إلزام التلامیذ والطلبة 1967سنة نت الجزائر حالة التعبئة العامة قد أعلل
عسكري وتأخیر الامتحانات الجامعیة سنة بالتدریب ال18- 16تراوح أعمارهم بین ن تالذی

)1(.والمدرسیة، إضافة إلى تعبئة باقي الأصناف وإمكانیة طلبهم في كل حین

شروط الإعلان عن حالة الحرب: ثالثا

من توافر شروط موضوعیة وأخرى لإعلان رئیس الجمهوریة عن حالة الحرب لابدّ 
.شكلیة

الحربحالة عنعلانالشروط الموضوعیة للإ-1

لإعلان الحرب أن یقع 2016ي لسنة دستور التعدیل المن 109اشترطت المادة 
نصت علیه الترتیبات عدوان فعلي على البلاد أو أن یكون على وشك الوقوع حسب ما

ومنه الشروط الموضوعیة لإعلان رئیس الجمهوریة حالة المتحدة، الملائمة لمیثاق الأمم 
ه على وشك الوقوع، وعجز وسائل البلاد أو أنّ في وقوع عدوان فعلي علىتتمثل الحرب 
:نهااالدولي عن مواجهة العدوان وفیما یلي بیالقانون 

وقوع عدوان فعلي على البلاد أو على وشك الوقوع-أ

یتمثل العدوان الفعلي في تدخل من دولة أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلیة 
أو الخارجیة للبلاد، وذلك باستخدام القوة العسكریة، ویمكن معرفة دلائل هذا العدوان من 
خلال العملیات العسكریة التي تقوم بها دولة أو عدة دول أجنبیة مباشرة ضد البلاد، أما 

فهو ذلك العدوان الذي لم یتم الإعلان عنه -على وشك الوقوع–ن الوقوع العدوان القریب م

25المؤرخة في 60المتضمن إعلان التعبئة العامة، ج ر عدد ، 1967-7-8المؤرخ في 124-67انظر الأمر رقم )1(
، ج ر 124-67، المتضمن تطبیق الأمر رقم 1967-7- 8المؤرخ في125-67، والمرسوم الرئاسي رقم 1967یولیو 
.1967یولیو 25المؤرخة في 60عدد 
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بعد، ولكنه یتبین ضمنیا من خلال الملابسات المادیة المتمثلة في التحضیر العسكري وحشد 
)1(.الجیش، ومحاولات القیام بأعمال عدوانیة

أو عدوان فعلي –أن یتحقق إحداهما 109یكفي لرئیس الجمهوریة حسب المادة 
وبالتالي استخدام السلطات الاستثنائیة ،لإعلان حالة الحرب-العدوان الذي یوشك أن یقع

بموجب هذه الحالة لإعادة الأوضاع لطبیعتها وعلیه له سلطة إعلان الحرب لهلةالمخوّ 
شرعي في حمایة الاستقلال الوطني والدفاع عن السیادة لالدفاعیة تطبیقا لحق الدفاع ا

)2(.الوطنیة

عجز وسائل القانون الدولي عن مواجهة العدوان- ب

اللجوء إلى حالة الحرب لا یكون بمجرد وجود تهدید خارجي من دولة أو عدة دول إنّ 
من الجزائریة أو استقلالها أو وحدتها الترابیة، بل لابدّ ةتحضر لعدوان على سیادة الدول

قت السلم أو وقت في و سواء اللجوء إلى وسائل القانون الدولي المنظم للعلاقات بین الدول 
هتنص على أنّ 2016ي لسنة دستور التعدیل المن29الثانیة من المادة الفقرة ف، الحرب

على الدولة ه لابدّ أي أنّ ،"الوسائل السلمیةوتبذل جهدها لتسویة الخلافات الدولیة ب..."
الجزائریة اللجوء إلى الطرق السلمیة كالمساعي الحمیدة والمفاوضات والوساطة قبل اللجوء 

عن طریق رئیس الجمهوریة أو وزیر خارجیتها، إلى غایة ثبوت إلى إعلان الحرب، وذلك
109اللجوء للمادة یمكن لرئیس الجمهوریة عجز هذه القواعد عن حل المسألة، فهنا فقط

مشروعة لأي دولة في دفاع شرعي عن استقلالها وسلامة ن الحرب الدفاعیة حیث تعدّ وإعلا
)3(.ترابها

.71رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )1(
.96نقاش حمزة، المرجع السابق، ص )2(
.74- 73رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )3(
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الحربعن علان لإلشروط الشكلیة لا-2

الشروط الشكلیة لإعلان رئیس الجمهوریة حالة الحرب في اجتماع مجلس تتمثل
الوزراء، الاستماع للمجلس الأعلى للأمن، استشارة رئیسي غرفتي البرلمان، اجتماع البرلمان 

:وجوبا وشرط توجیه الخطاب للأمة، ونبینها كما یلي

اجتماع مجلس الوزراء-أ

تبادل وجهات النظر والتشاور حول موضوع تم فیهیالذي الإطار مجلس الوزراءیعدّ 
)1(.من طرف رئیس الجمهوریةحالة الحرب إعلان 

یعلن رئیس الجمهوریة الحرب بعد اجتماع مجلس "...:109إذ تنص المادة 
وهو مصطلح واسع " اجتماع"س الدستوري قد استعمل مصطلحالمؤسّ نلاحظ أنّ ، "الوزراء
لرئیس الجمهوریة داخل الاجتماع في أن یستمع أو یستشیر الحریةإذ بموجبه تركتالمفهوم

ا داخل مجلس الوزراء وفقا لمصطلح تأكید فعالیة الحكومة من عدمهفإنّ أو یقرر، ولهذا
ولهذا له أن یشرك وریة، فهو الذي یترأس هذا المجلس، اجتماع یبقى في ید رئیس الجمه

)2(.ها بقرار الإعلان فقطبإعلامحرب أو الاكتفاء ة معه في تقریر إعلان الالحكوم

یعلن رئیس الجمهوریة "...:س الدستوري الجزائري أن ینص علىكان على المؤسّ لكن 
نیة ، وهنا یلتزم كل وزیر بتحضیر دراسة حول إمكا"مجلس الوزراءمن الحرب بمساعدة

من تحضیر ملف خاص بدراسة حتى یتمكن الوزیر الأول مواجهة وزارته لهذه الوضعیة 
جل رجي، ویعرض على مجلس الوزراء من أا على المستویین الداخلي والخاشاملة له

.91خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )1(
.96فقیر محمد، المرجع السابق، ص )2(
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حقق التكامل بین اختصاص رئیس تالمناقشة وإبداء التعدیلات اللازمة لذلك، وبهذا ی
)1(.مواجهة الحربيالجمهوریة والحكومة ف

الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن- ب

الرأي إلى رئیس الجمهوریة في كل تقدیمهمة المجلس الأعلى للأمن فيل متتمثّ 
یم الاستشارة الأمنیة والعسكریة والحربیة د، فهو مؤهل لتق)2(القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

لرئیس الجمهوریة والتي لا یمكن لهذا الأخیر الاستغناء عنها خلال الظروف الخطیرة التي 
سلبي على حقوق وحریات الأفراد تها الدستوریة، التي یكون لها أثر ساتمر بها الدولة، ومؤسّ 

رئیس الجمهوریة أنّ التي التزم رئیس الجمهوریة بحمایتها، ورغم النص على هذا الشرط إلاّ 
لأعضاء القرار النهائي بعد الاستماعخاذولكونه رئیس المجلس یتمتع بحریة كبیرة في اتّ 

ستراتیجیة والعسكریة والفنیة ومدى ملائمة إعلان الحرب المجلس وتحدید وجهات نظرهم الإ
)3(.أو تأجیل ذلك

رئیسي غرفتي البرلماناستشارة -ج

2016من التعدیل الدستوري لسنة 109صوص علیه في المادة هذا الشرط أیضا من
وكما سبقت الإشارة إلیه في الحالات السابقة أین یمثل البرلمان السیادة الشعبیة، كما له 
وظیفة المراقبة فتتم استشارة رئیسي غرفتي البرلمان، نظرا للآثار البالغة التي تنتج عن إعلان 

ة مراسیم رئاسیة، وهذه الاستشار یس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر أورئلالحرب، أین یكون 
ئري من خلال تعكس تدعیم مركز ودور المؤسسة التشریعیة في النظام الدستوري الجزا

.97فقیر محمد، المرجع السابق، ص )1(
.2016الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 197المادة أنظر)2(
، السلطة 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور : بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري)3(

.352التنفیذیة، المرجع السابق، ص 
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ه لم یتم النص علیها في دستور علما أنّ تعدیلاته المتعاقبةو 1996الدستور الأخیر لسنة 
1976 ،1989.)1(

اجتماع البرلمان وجوبا-د

غرفتي 2016من التعدیل الدستوري لسنة 109من المادة الثانیةالفقرة ألزمت 
البرلمان بالاجتماع الوجوبي والتلقائي خلال مرحلة إعلان الحرب من أجل دراسة هذه 

رئیس 109مادة س الدستوري قد خول في نص الالمؤسّ الملاحظ أنّ أنّ الوضعیة إلاّ 
ب، دون مشاركة فعلیة من السلطة علان عن الحر الإالجمهوریة سلطة الانفراد بمباشرة إجراء 

، وهذا )2(التشریعیة التي تكتفي بالاجتماع الوجوبي واختصاص المصادقة على الصلح فقط
لرئیس )3(منه44، فحسب المادة 1963عكس ما كان علیه الوضع في ظل دستور 

الجمهوریة سلطة الإعلان عن الحرب لكن بشرط موافقة البرلمان، وهو نفس الوضع الذي 
لتي جعلت إعلان ، وا1958من دستور35س الدستوري الفرنسي في المادة بعه المؤسّ اتّ 

)4(.على ترخیص البرلمانحالة الحرب متوقفا

استشارة رئیس المجلس الدستوري- ه

في 109حیث أضافتها المادة 2016هذه الاستشارة أضافها التعدیل الدستوري لسنة 
من هذا التعدیل على 182وحسب ما نصت علیه المادة ا سابقنا فقرتها الأخیرة، وكما أشر 

ضمانا لاحترام حقوق ر، و كلف بالسهر على احترام الدستو س مجلس دستوري یه یؤسّ أنّ 
الجمهوریة، لا یمكنه رئیسوحریات الأفراد وسمو الدستور فقد نص هذا الأخیر على أنّ 

.46بن بكاي عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص )1(
.66رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )2(
."یعلن رئیس الجمهوریة الحرب ویبرم السلم بموافقة المجلس الوطني:" على ما یلي1963من دستور 44تنص المادة )3(
.66ى، المرجع السابق، ص رباحي مصطف)4(
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وهذا لكون رئیسه یتولى رئاسة ،عد استشارة رئیس المجلس الدستوريبإلاّ تقریر حالة الحرب
)1(.الدولة في حالة اقتران استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة

مة وإعلامها بالحربتوجیه خطاب للأ-و

في 2016ي لسنة الدستور التعدیل علیه تستدعي حالة الحرب وجوبا وفقا لما نص
یعلمها في فقرتها الأخیرة أن یقوم رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب للأمة لكي109دة الما

)2(للحریات العامة، نظرا لما یترتب عن ذلك من تقییدوالغرض منهخذ من قبله بالإجراء المتّ 

ه یؤدي إلى توجیه الشعب وتماسكه للدفاع عن الوطن وذلك ولهذا الخطاب أهمیة لأنّ 
)3(.الأول عن الدفاع الوطني وحامي الدستورلوالمسؤو حول رئیس الجمهوریة فللالتفا

.2016الفقرة الثامنة من التعدیل الدستوري لسنة 102أنظر المادة )1(
أحمد، الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون سحنین )2(

.42، ص 2005-2004العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
.68رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )3(
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خلاصة الفصل

من خلال بیان الإطار المفاهیمي لنظریة الظروف الاستثنائیة وكذا بیان مدى تطبیقها 
في الجزائر واستعراض صور هذه الظروف في الدستور الجزائري، نسجل الملاحظات 

:التالیة

الظروف الاستثنائیة هي ظروف خاصة تعترض الدولة، وقد عرفت هذه النظریة في أن–
الشریعة الإسلامیة قبل أن تعرف على مستوى القانون الوضعي في أفكار الفقهاء ودساتیر 

.الدول

: المصطلحات لاسیمامن لنظریة الظروف الاستثنائیة عدة تعاریف وتتشابه مع العدید -
.، والظروف الطارئةالضّرورة، حالة الحرب

أین طبقت واقعیا إحدى 1963المؤسس الدستوري الجزائري تبنى هذه النظریة منذ دستور –
: هذه الصور وهي الحالة الاستثنائیة، وصور الظروف الاستثنائیة في الدستور الجزائري هي

حیث جمع المؤسس الدستوري بینهما في مادة واحدة رغم حالتي الطوارئ والحصار
.تلاف القائم بینهما، الحالة الاستثنائیة، وحالة الحربالاخ

لقیام أیة حالة من حالات الظروف الاستثنائیة لابد من توافر شروط موضوعیة وأخرى –
شكلیة لإعلان رئیس الجمهوریة عن إحدى هذه الظروف، وإن كانت الشروط الموضوعیة 

یامها وكذا بساطة لإعلانها غامضة وغیر واضحة من ناحیة تحدید الخطر الذي یستدعي ق
.من حیث عدم إلزامیة الأخذ بهاالشروط الشكلیة وعدم فعالیتها



:الفصل الثاني

السلطات الاستثنائیة لرئیس 
الجمهوریة وآثارها على عمل 
السلطة التشریعیة وممارسة 

الرقابة الدستوریة
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الظروف الاستثنائیة ونظرا لخطورة حالات بعد إعلان رئیس الجمهوریة عن إحدى 
له الدستور مجموعة سات الدولة ومساسه بحقوق وحریات الأفراد، فقد خوّ الوضع على مؤسّ 

لذي یظهر في آلیة خصوصا في المجال التشریعي اوالتي تظهر ، من السلطات الاستثنائیة
ا لهذه السلطات الاستثنائیة تأثیر الرقابي، وكذفي المجال التشریع بأوامر، كما تظهر أیضا
فیما یلي بیان السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة و ،على ممارسة الرقابة الدستوریة

فنخصصه لآثار السلطات الاستثنائیة )المبحث الثاني(أما ، )المبحث الأول(راتها في ومبر 
:الآتيكلرئیس الجمهوریة على عمل السلطة التشریعیة وممارسة الرقابة الدستوریة

نائیة لرئیس الجمهوریة السلطات الاستث: المبحث الأول

وریة في الظروف الاستثنائیة حیث تشمل تتعدد السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمه
د الدولة الدستوري والقضائي وهذا في سبیل مواجهة الخطر الذي یهدّ المجال التشریعي، 

سات الدولة واسترجاع من أجل إعادة السیر العادي لمؤسّ الظروفساتها في ظل هذهومؤسّ 
السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة ومبرراتها وفي ) المطلب الأول(ونتناول في ، أمنها

:ئیة في المجال الدستوري والقضائي كما یليالسلطات الاستثنا) المطلب الثاني(

السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال التشریعي ومبرراتها: المطلب الأول

التشریعي في آلیة التشریع ل السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجالتتمثّ 
ها تتوسع أكثر في ظل الظروف أنّ إلاّ ،ها مقررة له في ظل الظروف العادیةرغم أنّ بأوامر، 
ائیة نظرا لعدة مبررات ونتطرق إلى التشریع بأوامر في حالتي الطوارئ والحصار في الاستثن

ثم ) الفرع الثاني(ة وحالة الحرب في التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائی، وإلى)الفرع الأول(
لاستثنائیة في الظروف اإلى مبررات توسیع سلطات رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي

:كما یلي)الفرع الثالث(من خلال 
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التشریع بأوامر في حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الأول

س الدستوري الجزائري لم یفرق بین حالة المؤسّ فإنّ -كما سبقت الإشارة إلیه-
من التعدیل الدستوري لسنة105الطوارئ وحالة الحصار المنصوص علیهما في المادة 

من حیث درجة الخطورة، وقد منح سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة لتقدیر حالتي 2016
الطوارئ والحصار، خصوصا في ظل عدم صدور القانون العضوي المشار إلیه في المادة 

خاذ كل الإجراءات والتدابیر اللازمة لمواجهة هذه من هذا التعدیل، فله سلطة واسعة لاتّ 106
س الدستوري لم یحدد صراحة هذه الآلیات التي من المؤسّ ، غیر أنّ الاستثنائیةالظروف
)1(.خذ رئیس الجمهوریة مختلف التدابیر الضروریة لمواجهة هذه الظروفخلالها یتّ 

ل معنى جد واسع یشمل كل تحم" ستتباب الوضعخاذ التدابیر اللازمة لااتّ "عبارة إنّ 
لاستتباب بكونها لازمةإلاّ خاذها عند اتّ س الجمهوریة الممكنة التي لا یتقید رئیالتدابیر 
دة للحقوق نه من إصدار قرارات مقیِّ مكّ بهذا تكون له سلطة تقدیریة واسعة تُ ، و الوضع

والحریات العامة متجاوزا بذلك عددا من الأحكام التشریعیة والقضائیة الأمر الذي یجعل دوره 
مما یؤدي الاختصار، و بالاقتضابصف هذه العبارة كما تتّ ،)2(التشریعو نفیذ مضاعفا بین التّ 

ر الوحید عا بكافة السلطات فهو المقدّ إلى تفسیرها لصالح رئیس الجمهوریة الذي یصبح متمتِّ 
وهذا عكس ما سیكون علیه الوضع في حال صدور القانون ،خاذهااتّ للإجراءات التي یجب 

السلطة خلال هاتین اختصاصاته سیحدد م لحالتي الطوارئ والحصار لأنّ العضوي المنظِّ 
التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في مما یوضح بشكل كبیر الاختصاصات ،)3(الحالتین

.اتّخاذ مختلف الإجراءات أثناء حالتي الطوارئ والحصار

: شهادة دكتوراه في العلوم، تخصّص، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیلأومایوف محمد)1(
.277، ص 2013قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.147- 146العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص ص )2(
ة لنیل درجة دكتوراه بوالشعیر سعید، علاقة المؤسّسة التشریعیة بالمؤسّسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري، رسال)3(

.377، ص 1984دولة في القانون، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 
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البرلمان یظل ضح أنّ یتّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 105باستقراء المادة 
س الدستوري د الشرط الذي أدرجه المؤسّ في حالتي الطوارئ والحصار، وهذا ما یؤكّ امنعقد

ة حالتي الطوارئ معا على تمدید مدّ والمتعلق بوجوب موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه
، كما یمكن لرئیس الجمهوریة )1(والحصار فیبقى البرلمان محتفظا بصلاحیاته التشریعیة

الفقرات الأولى، الثانیة في 142د في المادة محدّ هوبأوامر مثلماممارسة صلاحیة التشریع 
كما تدخل أیضا في مجال الآلیات التي یستعملها رئیس الجمهوریة ،)2(والثالثة والرابعة

، هذه )3(د سلطته التنظیمیةلمواجهة حالتي الطوارئ والحصار المراسیم الرئاسیة التي تجسّ 
الجمهوریة خارج المجالات المحددة للبرلمان حسب نص الأخیرة هي سلطة أصلیة لرئیس 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 143المادة 

سلطة التشریع بأوامر في الظروف لرئیس الجمهوریةهبناء على ما سبق نصل إلى أنّ 
ع في الظروف الاستثنائیة لاسیما في المجال التشریعي العادیة، ونظرا لكون صلاحیاته تتوسّ 

من باب أولى أن یبقى محتفظا بهذا الاختصاص في الظروف الاستثنائیة خصوصا وأنّ ه فإنّ 
.خاذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضعه السلطة التقدیریة في اتّ ل

التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب: الفرع الثاني

ه لرئیس الجمهوریة سلطة أنّ الاختلاف بین الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب إلاّ رغم 
للتشریع بأوامر في الحالة )لاأو (ق اتین الحالتین، ونتطر كل من هالتشریع بأوامر في

:إلى التشریع بأوامر في حالة الحرب كالتالي)ثانیا(الاستثنائیة، و

.277أومایوف محمد، المرجع السابق، ص )1(
لرئیس الجمهوریة أن یشرّع بأوامر في مسائل عاجلة : "على مایلي2016من التعدیل الدستوري لسنة 142تنص المادة )2(

.ور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولةفي حالة شغ
ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق علیها

.تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان
..."من الدستور107رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة یمكن

.277أومایوف محمد، المرجع السابق، ص )3(
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التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة: أولا

جراءات والشروط السابق ذكرها ممارسة للإب على قیام الحالة الاستثنائیة طبقا یترتّ 
ه یمارس جمیع السلطات في هذه رئیس الجمهوریة لسلطات واسعة، إذ یمكن القول أنّ 

)1(.الفترة

في فقرتها الثانیة 2016من التعدیل الدستوري لسنة )2(107حیث نصت المادة 
الإجراءات خذل الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتّ تخوّ "... : مایليعلى

ثنائیة وهي س الدستوري الجزائري إحدى هذه الإجراءات الاست، وقد حدد المؤسّ ..."الاستثنائیة
یمكن رئیس "... : هفي الفقرة الرابعة على أنّ 142المادة تنص حیثسلطة التشریع بأوامر 

..."الدستورمن 107ع في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة الجمهوریة أن یشرّ 

ه بمجرد إعلان رئیس الجمهوریة للحالة ضح بأنّ من خلال نص هذه المواد یتّ 
له التدخل في المجال س الدستوري یخوّ حصل على ترخیص من المؤسّ الاستثنائیة یكون قد تَ 

رة الوحید الذي  رئیس الجمهوریة إلى رجل الإداالتشریعي المخصص للبرلمان، فیتحول بذلك
ر وظیفة البرلمان سواء التشریعیة أو الرقابیة لعامة للدولة وینفذها، وبذلك تتأثّ ة ااسیضع السی

)3(.من خلال ممارسة رئیس الجمهوریة لصلاحیة التشریع الاستثنائي

:مایلي1963الذي تمّ بمقتضاه إعلان الحالة الاستثنائیة سنة " أحمد بن بلة"حیث جاء في خطاب الرئیس )1(
J’assure les pleins pouvoirs ،ممارسة كل السلطات ومن هذا المنطلق لیس بإمكان هیئة دستوریة أخرى أن أي أتولى

، 2005نشأة، تشریعا، فقها، دار الهدى، الجزائر، : بوقفّه عبد االله، الدستور الجزائري- تشارك الرئیس في إدارة دفّة الحكم
.140ص 

.1996من دستور 93تقابلها المادة )2(
.261منیرة، المرجع السابق، ص بلورغي )3(
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ع بسلطة التشریع بأوامر في الظروف العادیة والظروف وبذلك فرئیس الجمهوریة یتمتّ 
نظرا للخطورة التي تنطوي علیها هذه الظروف على ، )1(الاستثنائیة منها الحالة الاستثنائیة

.أمن الدولة وسلامتها

القیود الدستوریة الواردة على سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة-1

س المؤسّ نجد أنّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 107بالرجوع إلى نص المادة 
الجمهوریة لسلطة التشریع بأوامر في الحالة الدستوري قد فرض قیدین على ممارسة رئیس 

:الاستثنائیة وهما

التشریعیة للخطرضرورة دفع الأوامر -أ

سلطة رئیس الجمهوریة في فقرتها الرابعة نجد أنّ )2(142بالرجوع إلى نص المادة 
رئیس ه حسب هذا النص فإنّ في التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة هي سلطة مطلقة، لأنّ 

الجمهوریة یستطیع أن یشرع في جمیع المیادین التي یشرع فیها البرلمان بدون قید، لكن 
الذي یهدد الخطر دة بضرورة دفع هذه السلطة مقیّ نجد أنّ 107بالرجوع إلى نص المادة 

: یمكن التمییز بین التشریع بأوامر في الحالات العادیة والتشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة من خلال المسائل التالیة)1(
في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي : ارسة التشریع بأوامر في الحالات العادیة یكون في حالتینمم-

، أما التشریع الاستثنائي فیكون 2016من التعدیل الدستوري لسنة 142أنظر المادة - الوطني أو خلال العطل البرلمانیة
.من هذا التعدیل107في إطار إعمال نظام الحالة الاستثنائیة وفقا لنص المادة 

ریة ملزم بعرضها على غرفتي البرلمان الأوامر التشریعیة العادیة تخضع لأحكام خاصة من حیث سریانها، فرئیس الجمهو -
باشي عقیلة، خر - تعد لاغیة إذا لم یوافق علیها البرلمان، أو لم یعرضها علیه رئیس الجمهوریةل دورة لتوافق علیها إذفي أو 

2016من التعدیل الدستوري لسنة 142من المادة 4أما الأوامر الاستثنائیة فبالرجوع إلى الفقرة ، 93المرجع السابق، ص 
.فهي لا تعرض على البرلمان للموافقة علیها

ا الأوامر التشریعیة العادیة تخضع لاحترام أحكام الدستور ولا یمكنها مهما كان الأمر أن توقف أي نص دستوري، أمّ -
مواد الدستور مؤقتا باعتبارها صورة من حتى وقف بعض"F.luchair"الأوامر التشریعیة فیمكنها كما ذهب إلیه الأستاذ 

.المرجع نفسه، نفس الصفحة- صور تطبیق نظام الظروف الاستثنائیة
.1996من دستور 124تقابلها المادة )2(
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وتعتبر الأوامر ،)1(سات الدستوریةوجوب المحافظة على استقلال البلاد والمؤسّ أي الدولة 
س الدستوري التشریعیة إحدى هذه الإجراءات الاستثنائیة، وهو نفس الأمر بالنسبة للمؤسّ 

ضرورة أن 1958من دستور 16حیث اشترط على رئیس الجمهوریة في المادة ،)2(يالفرنس
خذها الرئیس إلى إعادة السیر العادي للسلطات العمومیة تهدف الإجراءات الاستثنائیة التي یتّ 

باعتبار الحالة ، وهذا الشرط یعتبر شرطا منطقیا وفي محله )3(ب الآجالوذلك في أقر 
یجب أن تهدف الأوامر التشریعیة یهدد الدولة لهذا الاستثنائیة فرضتها الضرورة بوجود خطر 
الخطر الذي یهدد المؤسّسات الدستوریة للدولة هذا المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة لدفع 

.ترابهاأو استقلالها أو سلامة 

ص للسلطة التشریعیة لیس فالغایة من تدخل رئیس الجمهوریة في المجال المخصّ 
سات الدولة أو د مؤسّ بقدر ما هي مواجهة خطر یهدّ ،الاعتداء على اختصاص البرلمان

ع رئیس الجمهوریة بأوامر في رّ ، وبالتالي إذا شَ وحدتها الترابیة أو غیرها من مصالح الشعب
هذه الأوامر تعد غیر فإنّ -مواجهة الخطر–یة دون أن یبتغي ذلك الهدف الحالة الاستثنائ

من التعدیل الدستوري 107، وهو نص المادة )4(اصریحادستوریاه خالف نصدستوریة لأنّ 
أن تتم وفق الإجراءات الدستوریة فرئیس ، إذن فممارسة هذا الاختصاص یجب2016لسنة 

)5(.الجمهوریة ملزم باحترام الدستور وبالتصرف في إطاره ولیس خارجه

قصر سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة على رئیس الجمهوریة- ب

س الدستوري الجزائري ضرورة دفع الأوامر التشریعیة إضافة إلى اشتراط المؤسّ 
د البلاد، ووجوب أن یكون هدفها المحافظة الة الاستثنائیة للخطر الذي یهدّ الصادرة في الح

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 107أنظر المادة )1(
.51بركات أحمد، المرجع السابق، ص )2(

)3( l’article 16 du constitution française 1958.

.52بركات أحمد، المرجع السابق، ص )4(
.33شیهوب مسعود، المرجع السابق، ص )5(
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آخر لیضبط به أكثر هذه اأضاف شرطفإنّهساتها الدستوریة،على استقلال البلاد ومؤسّ 
ل في قصر سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة على رئیس والذي یتمثّ ،السلطة

مثلا أو أحد كالوزیر الأولآخر ض سلطته هذه لشخصالجمهوریة فلا یمكنه أن یفوِّ 
تمنع ذلك حیث تنص في 2016عدیل الدستوري لسنة تمن ال101المادة، لأنّ )1(الوزراء

جوء إلى الاستفتاءض سلطته في اللّ كما لا یجوز أن یفوّ "... : الفقرة الثانیة على مایلي
وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقریر إجراء الانتخابات التشریعیة قبل أوانها وتطبیق 

111و109إلى 107ومن 105و92و91المنصوص علیها في المواد الأحكام
."من الدستور146و145و144و142و

خاذ ل للرئیس اتّ التي تخوّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 107إن المادة 
ل له سلطة التشریع بأوامر واردتان ضمن التي تخوّ منه 142والمادة ،الاستثنائیةالإجراءات

ض غیره للقیام بها، فإن حدث المواد التي تحتوي على سلطات لا یمكن للرئیس أن یفوّ 
ض غیره للقیام بسلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة یعتبر هذا الإجراء غیر وفوّ 

هر على ف بالسّ لس الدستوري القضاء بذلك باعتباره الجهاز المكلّ ، یمكن للمج)2(دستوري
، ویعود سبب منع تفویض رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة إلى )3(احترام الدستور

خطورة هذا الإجراء على الحقوق والحریات العامة فلا یعقل أن یمارس مثل هذا الإجراء 
. هوریة حامي الدستوررئیس الجملكونو ،الخطیر من أي شخص كان

.53بركات أحمد، المرجع السابق، ص )1(
.المرجع نفسه، نفس الصفحة)2(
الدستوري هیئة مستقلة المجلس : "على مایلي2016في الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 182تنص المادة )3(

..."تكلف بالسّهر على احترام الدستور
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خذة في الحالة الاستثنائیةالطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة المتّ -2

ة كبیرة خذة في الحالة الاستثنائیة أهمیلتحدید الطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة المتّ 
ق بتحدید النظام الرقابي الملائم لها، وفیما یخص هذه المسألة قام خلاف حاد بین فقهاء تتعل

.یلي نبین آراء هؤلاء الفقهاء ثم موقف القضاء الجزائريفیماو القانون الدستوري الفرنسي، 

موقف الفقه الدستوري الفرنسي-أ

إجراءات ذات طبیعة إداریة الأوامر هذه جه جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتباراتّ 
طبقا للمعیار العضوي أو الشكلي، لكونها صادرة عن رئیس الجمهوریة بوصفه سلطة إداریة 

ذلك لا یمنع من ولیس باعتباره سلطة تشریعیة، ولو كانت ذات صبغة تشریعیة فإنّ 
لا تمنع الرقابة ة ة القانون وهذه القوّ الأصلي، وبالتالي اكتسابها قوّ احتفاظها بالطابع الإداري

)1(.القضائیة من أداء دورها الرقابي

جه جانب آخر من الفقه الدستوري الفرنسي إلى إدراجها ضمن أعمال في حین اتّ 
مثلها مثل قرار الإعلان عن التي تخرج بحكم طبیعتها من الرقابة القضائیة،)2(السیادة

-الأوامر التشریعیة–، لكن إدراجها )3(1958من الدستور الفرنسي لسنة 16تطبیق المادة 
ة للتمییز بین الأعمال ل خطرا كبیرا ومن هنا تظهر الحاجة الملحّ ضمن أعمال السیادة یشكّ 

ل مثّ خذ من رئیس الجمهوریة باعتباره مُ تّ والقرارات التي تُ ة، خذ بوصفها أعمالا تشریعیتّ التي تُ 

بموجب قانون رقم(اسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیربن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السی)1(
سیة، تخصّص إدارة بة الحقوق الأساسیة والعلوم السیامة لنیل شهادة الماجستیر، شعدراسة مقارنة، مذكرة مقد): 08-19

.159، ص 2010- 2009ة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ومالی
من الطبیعة 1962مارس 2یعود میلاد نظریة أعمال السیادة إلى مجلس الدولة الفرنسي عندما عبّر عن موقفه بتاریخ )2(

Rubin"وذلك في قضیة 1958من دستور16القانونیة للإجراءات التي یتّخذها رئیس الجمهوریة بمقتضى تطبیق المادة 

de servens" ّلوناسي ججیقة، –یعد من أعمال السیادة البعیدة عن الرقابة القضائیة 16المادةقرار اللجوء إلىإذ اعتبر أن
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة 

.263مولود معمري، تیزي وزو، ص 
.159بن سریة سعاد، المرجع السابق، ص )3(



السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة وآثارها على عمل البرلمان وممارسة الرقابة الدستوریة                                       : الثانيالفصل

69

تركیز السلطة ودمج ة تستند على لظروف الاستثنائیرة اة وإن كانت فكالسلطة التنفیذی
التمییز بین العمل التشریعي وغیره من الأعمال الأخرى یجب أن أنّ الاختصاصات، إلاّ 

.، لضمان حمایة الحقوق والحریات العامة)1(قائمایبقى

تبنى جانب آخر من الفقه الدستوري الفرنسي رأیا مفاده اعتبار الأوامر الصادرة كما 
ص الاستثنائیة أعمالا تشریعیة كاملة، إذا كانت تندرج ضمن المجال المخصّ في الحالة 

لا الظرف الاستثنائي هو الذي یؤدي إلى تركیز السلطة بید الرئیس بوصفه ممثّ لأنّ للتشریع 
الخاضعة لرقابة القضاء فهي للسیادة الوطنیة، ومنه یصعب اعتبارها من التدابیر الإداریة

)2(.تعالج مواضیع تشریعیة بالطبیعةها أعمال تشریعیة لأنّ 

موقف القضاء الجزائري- ب

الأوامر التي خذها رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة فإنّ خلافا للأوامر التي یتّ 
ده رأي عرض على البرلمان للموافقة علیها، وهذا ما أكّ خذها في الظروف الاستثنائیة لا تُ یتّ 

: حیث جاء فیه02-99القانون العضوي رقم المجلس الدستوري الخاص بمراقبة مطابقة 
من 124من المادة 3، 2، 1ص الفقرات خصّ س الدستوري حیناعتبارا أن المؤسّ ..."

خذها رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني للأوامر التي یتّ الدستور
خذها ص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي یتّ البرلمان، وخصّ أو بین دورتي 

مییز بین الأوامر ه یهدف من وراء ذلك إلى التّ رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة فإنّ 
ه ، واعتبارا بالنتیجة أنّ عرض على كل غرفة من البرلمان والأوامر المستثناة من ذلكالتي تُ 

من 124ع أن یعرض رئیس الجمهوریة الأوامر المذكورة في المادة إذا كان قصد المشرّ 

.79خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )1(
.159بن سریة سعاد، المرجع السابق، ص )2(
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خذة في الحالة الاستثنائیة، ففي هذه الحالة یكون قد الدستور بما في ذلك الأوامر المتّ 
)1(."من الدستور124خالف أحكام المادة 

هذه الأوامر هي أعمال إداریة تخضع لرقابة القاضي من خلال هذا الرأي نستنتج أنّ 
خذها رئیس الجمهوریة في الحالة الأوامر التي یتّ الإداري، وبالتالي طبقا للمعیار الشكلي فإنّ 

والهدف من ذلك هو حمایة حقوق وحریات ،داریةالاستثنائیة ستظل محتفظة بطبیعتها الإ
القرار قضائیا بالإلغاء أو التعویض، لأنّ الأفراد من خلال تمكینهم من حق الطعن فیها 

الصادر عن السلطة التنفیذیة قرار إداري قابل للطعن أمام القضاء، لكن قد تصطدم هذه 
القضاء، حیث لا رقابةالأوامر الرئاسیة بفكرة أعمال السیادة التي تخرج من اختصاص

وذلك باعتبارها من الأعمال من السلطة التنفیذیة،ها صادرةیجوز الطعن فیها قضائیا رغم أنّ 
)2(.صل بالمصالح العلیا للدولةالتي غالبا ما تتّ الحكومیة

ة صداها في القضاء الجزائري في القرارین الصادرین عن المحكموجدت هذه النظریة 
، فبناء 1984جانفي 7والثاني صادر بتاریخ 1967جانفي20العلیا، الأول مؤرخ في 

خذها رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة على هاذین القرارین فجمیع الإجراءات التي یتّ 
)3(تعتبر من أعمال السیادة مثلها مثل إبرامه للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة والتصدیق علیها

ن رئیس الجمهوریة في هذه الظروف تتعلق بحمایة ولهذا فإن الأوامر الرئاسیة الصادرة ع
یترتب عن هذه قد المصالح العلیا للدولة ولهذا یمكن اعتبارها من أعمال السیادة رغم ما 

.ن خطورة على حقوق وحریات الأفراد لعدم الطعن فیهاالنظریة م

02-99، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم 1999فیفري 21المؤرخ في 99/د.م/ع.ق- ر/08الرأي رقم )1(
یفیة بینهما وبین الحكومة للدستور، ج الذي یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظ

.1999مارس 09المؤرخة في 15ر عدد 
.264- 263لوناسي ججیقة، المرجع السابق، ص ص )2(
.265المرجع نفسه، ص )3(
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الإطار الزمني للتشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة-3

ة أي تحدید للمدّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 107المادة لم یتضمن نص 
س الدستوري الجزائري لم یشر إلى المؤسّ الزمنیة التي یطبق خلالها التشریع بأوامر حیث أنّ 

جراءات ة سریان الأوامر التشریعیة التي تدخل ضمن الإفترة تطبیق هذه المادة ولا إلى مدّ 
ة لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في تحدید مدّ تركیها، حیث تُ استنادا إلخذةالاستثنائیة المتّ 

)1(.107خذة استنادا وتطبیقا للمادة سریان الأوامر التشریعیة المتّ 

فالإجراءات الحالة الاستثنائیة خلالخذتّ بین نوعین من الإجراءات التي تُ هناك فرق 
ت إلى الظروف الاستثنائیة التي أدّ یجب أن تزول بزوال ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي

الحسن للإدارة فلا مانع جراءات التي تستهدف تحقیق السیر تقریر الحالة الاستثنائیة، أما الإ
امباشر اتلك الإجراءات لیس لها ارتباطى بعد زوال تلك الظروف، والسبب أنّ من بقائها حت

)2(.یر الحسن للمرافق العامةها وجدت من أجل الحفاظ على السبالحالة الاستثنائیة لأنّ 

ي الحالة الاستثنائیة في كما یثار تساؤل عن النطاق الزمني لسلطة التشریع بأوامر ف
حالتین؟

هناك وبما أنّ إنهاء الحالة الاستثنائیةي حالة الإعلان الرسمي عنف:الحالة الأولى-1
فإذا المثیرة لتلك الإجراءات، زمني بین الإجراءات الاستثنائیة والظروف وتلازم رتباط ا

یة تسقط من تلقاء نفسها جمیع الإجراءات الاستثنائانقضت هذه الظروف الاستثنائیة فإنّ 
فإذا تقرر 107ونفس القاعدة تطبق على المادة ، إلى نظامها الدستوري العاديوتعود الدولة

ه یتوقف تبعا لذلك العمل نّ إنهاء الحالة الاستثنائیة طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة، فإ

، بحث مقدم لنیل شهادة 1996ردادة نور الدین، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور )1(
.78، ص 2006-2005تیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الماجس

.90نقاش حمزة، المرجع السابق، ص)2(
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الأوامر التشریعیة تلك لاغیة بكل الإجراءات الاستثنائیة التي صدرت في ظلها وتعدّ 
)1(.تةقوانین مؤقّ اباعتباره

وهي حالة النهایة الفعلیة للحالة الاستثنائیة التي صدرت بموجبها الأوامر : الحالة الثانیة-2
)2(في تعلیقهح الفقه الفرنسيهذا الانتهاء، لقد رجّ التشریعیة مع عدم الإعلان الرسمي على

الأخذ بالغایة من الإجراءات الاستثنائیة إذ لها غایة حفظ الأمن والنظام على هذه الحالة 
المنتظم لداخلیة والخارجیة، وتحقیق السیر افي الداخل ومواجهة جمیع الأخطار العام

وبالتالي متى تحققت الغایة ،بمهامها الدستوریةطات لللسلطات الدستوریة بحیث تقوم هذه الس
، إذ )3(من فرض الإجراءات الاستثنائیة یجب أن یتخلى رئیس الجمهوریة على سلطات الأزمة

.لابد من التخلي عن النظام القانوني الاستثنائي والعودة إلى النظام القانوني العادي

فة في الدستور تبیح بذاتها الحالة الاستثنائیة الموصو في الأخیر نخلص إلى أنّ 
لرئیس الجمهوریة ممارسة التشریع عن طریق الأوامر متى تم إقرارها ولو لم تصرح المادة 

منه التي 107بذلك، وهذا لكون جوهر المادة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 142
ضع والمحافظة خاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الو ل لرئیس الجمهوریة في هذه الحالة اتّ خوّ تُ 

خاذ الحالة الاستثنائیة تبیح لرئیس الجمهوریة اتّ أنّ لكذعلى الدولة ووحدتها الترابیة، ومعنى 
)4(دون تحدیدمنها لتحقیق الغایة الدستوریة تدابیر بما في ذلك التشریعیة كل ما یلزم من 

دة بإطار عام لا تخرج عنه وهو كونها بكونها محدّ لطبیعة هذه الإجراءات أو تقیید لها إلاّ 

.79ردادة نور الدین ، المرجع السابق، ص )1(
سبتمبر 30أفریل إلى 23في الفترة من 16في تطبیق المادة " دیغول"یُعلّق على هذه الحالة بمناسبة استمرار الرئیس )2(

، حیث عاد السیر المنتظم 1961أفریل 25وذلك على أساس أنّ أحداث الجزائر كانت قد انتهت بالفعل في 1961
بمد العمل ببعض 1961سبتمبر 29للسلطات العامة الدستوریة، وبالمثل فإنّ القرار الذي أصدره رئیس الجمهوریة في 

نقاش حمزة، –هو قرار مجرّد من أي أساس قانوني16اتّخذها تطبیقا للمادة الإجراءات والقرارات الاستثنائیة التي كان قد
.90المرجع السابق، ص 

.80ردادة نور الدین، المرجع السابق، ص )3(
مجلة الباحث للدراسات ، "من الدستور124مجال التشریع بالأوامر في ضوء المادة "شعبان سمیر وغراب أحمد، )4(

.104، ص 2015، الجزائر، 1یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة ، كل7، عدد الأكادیمیة
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من التعدیل الدستوري لسنة 107، إذن فنص المادة )1(لازمة للمحافظة على الدولة ومكوناتها
ءات الإجراسلطة التشریع بأوامر لكون عبارة كاف لممارسة رئیس الجمهوریة ل2016

الاستغناء عن الفقرة الرابعة من الاستثنائیة شاملة تدخل ضمنها الأوامر الرئاسیة ولهذا یمكن 
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 142المادة 

التشریع بأوامر في حالة الحرب: ثانیا

ا سبق بیانه في الفصل الأول بخصوص الشروط الموضوعیة والشكلیة یظهر ممّ 
اللازمة لإعلان رئیس الجمهوریة حالة الحرب، في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو

حدة كما ورد فيیوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المت
ستوري قد استبعد البرلمان س الدالمؤسّ أنّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 109المادة 

في الدستور)2(خاذ قرار إعلان الحرب وذلك خلافا لما نجدهمن أیة مشاركة حقیقیة في اتّ 
.)3(الفرنسي

:هأنّ على2016من التعدیل الدستوري لسنة 110من المادة الفقرة الأولى تنص 
بسلطة مطلقة على عه یتمتّ وهذا یدل على أنّ "لطاتیتولى رئیس الجمهوریة جمیع الس"

ولا عن مبدأ سمو ،لا یبقى مجال للحدیث عن مبدأ الفصل بین السلطاتلطات الثلاث، فالس
س الدستوري لم ذ في الدولة، لكن المؤسّ ع والمنفّ الجمهوریة المشرّ إذ یصبح رئیس الدستور 

مارس بواسطتها الوظیفة التشریعیة خلال حالة الحرب على عكس ما فعل ن الآلیات التي تیبیّ 
نص تطبیق ذلك یمكن القول بفقرتها الرابعة، لفي142بالنسبة للحالة الاستثنائیة في المادة 

.104شعبان سمیر وغراب أحمد، المرجع السابق، ص )1(
.282أومایوف محمد، المرجع السابق، ص )2(
یكون إعلان الحرب بتفویض من : "على مایلي1958الفقرة الأولى من الدستور الفرنسي لسنة 35تنص المادة )3(

."البرلمان
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على حالة الحرب، ومنه السماح لرئیس 2016ستوري لسنة من التعدیل الد142المادة 
)1(.تكون لها قوة القانونالجمهوریة بالتشریع عن طریق أوامر

ه یمارس سلطاته العادیة تولي رئیس الجمهوریة لجمیع السلطات یؤدي إلى أنّ ف
في ل المتمثّ و وسلطات الهیئة التشریعیة الأمر الذي یؤدي إلى حلوله محل صاحب السلطة 

بما فیها البرلمان الذي یعتبر هیئة دستوریة سات الدستوریةالشعب، فیسمو على جمیع المؤسّ 
ب عنه إیقاف عمل البرلمان تمارس وظیفتها وفقا للدستور الذي یوقف العمل به، مما یترتّ 

)2(.وحصر صلاحیاته في الموافقة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم

ق التركیز حقّ حالة الحرب تُ إنّ ": "الأمین شریط"الأستاذفي وصف حالة الحرب یقول
في الواقع بجوهر النظام تختزلها بكل بساطة في أبسط ام لوحدة السلطة ودون أن تمسّ التّ 

ا في أمّ ة تسبح في وقت السلم حول الرئیس سات السیاسیة الجزائریشكل للتعبیر عنها، فالمؤسّ 
م أمره إلى رجل واحدوحده، فالقانون أي الدستور یسلّ ختصر في الرئیسها تُ حالة الحرب فإنّ 

، یتضح من خلال هذه المقولة أن رئیس الجمهوریة في )3("الضامن الوحید للعودة إلى القانون
.حالة الحرب یصبح ممثلا لكل المؤسسات السیاسیة في الدولة

التشریعي في الظروف ات توسیع سلطات رئیس الجمهوریة في المجال مبرر : الفرع الثالث
الاستثنائیة

بسمات جوهریة تقترب إلى حد كبیر إلى ما 1996الجزائري لسنة الدستورزتمیّ 
، وأهم هذه السمات مبدأ الفصل بین السلطات، ثنائیة 1958ع به الدستور الفرنسي لسنة یتمتّ 

.282أومایوف محمد، المرجع السابق، ص )1(
بوالشعیر سعید، علاقة المؤسّسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص ص )2(

377 -378.
بات نیل شهادة ، مذكرة مقدمة ضمن متطل1996دستور : الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة،عیادي سعاد)3(

باتنة، ر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضانون دستوري،ق:ة، تخصّصنونیالماجستیر في العلوم القا
.113ص
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، ولسلطة التشریع بأوامر في لطة التنفیذیة، واتجاهه الواضح نحو تقویة السفیذیةنلطة التالسّ 
:نها كما یلينبیّ عدة على مستویات مختلفة ظل الظروف الاستثنائیة مبررات 

المبررات العملیة: أولا

سات وسلطات الدولة إلى أقرب مؤسّ ل المبررات العملیة في كون السلطة التنفیذیةتتمثّ 
د میادینه اتساع نشاط الدولة وتعدّ الواقع المعاش وأكثرها احتكاكا وتفاعلا معه، إذ یعدّ 
د المشاكل التي تواجهها ناهیك عن عقّ وتدخلها في العدید من أنشطة حیاة الأفراد المختلفة وتَ 

بت عن الحربین العالمیتین، سببا تضخم المشاكل والأزمات الاقتصادیة والعسكریة التي ترتّ 
عرفتها یة والاجتماعیة التي والاقتصادفي عجز البرلمان عن مواجهة المشاكل السیاسیة 

الأوروبیة، وعدم قدرتها على مسایرة التطور السریع وكثرة المطالب وتراجعه لصالح الشعوب 
دخل السلطة التنفیذیة الأمر الذي یتطلب الاعتراف لها بضرورة استعمال الوسائل الخاصة للتّ 

ساتیر الحدیثة إلى ى بأغلب الدلأجل مواجهة متطلبات ومقتضیات العصر، فهذا الأمر أدّ 
فیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة صلاحیات في الظروف العادیة وأیضا في نلطة التمنح الس

الظروف الاستثنائیة، حیث یملك سلطة تعدیل القوانین والتشریع بأوامر لها قوة القانون 
تواجه بها ب تدخلا سریعا لإصدار تشریعات الوضع هنا یتطلّ ، لأنّ )1(لمواجهة هذه المشاكل

یعجز بحكم طبیعته البرلمانالمسائل المستعجلة التي تفرضها هذه الظروف حیث أنّ 
عمل بها السلطة وإجراءات عمله فلا یستطیع القیام بها بنفس الطریقة السریعة والحازمة التي تَ 

)2(.التنفیذیة

تدخل السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي في الظروف الاستثنائیة أمر كما أنّ 
في نطاق الموضوعات المتعلقة بالأزمة -رئیس الجمهوریة–ظرفي ومؤقت وجزئي، إذ یشرع 

إلى المشاكل المستجدة لا تتحمل التأخیر وقد تؤدي خصوصا التي تتطلب حلولا سریعة لأنّ 

.13ردادة نور الدین، المرجع السابق، ص )1(
.66المرجع نفسه، ص )2(
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التشریعیة ذاتها، وهذا إذا لم طةللطات بما فیها السسالنتائج خطیرة قد تقضي على جمیع 
)1(.مكنة في الوقت المناسبیستخدم رئیس الجمهوریة كل السلطات المُ 

ة هزات في المیدان الاقتصادي والسیاسي لقد عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدّ 
إلى وجود وكذلك ما عرفته خلال العشریة المظلمة، وهذا ما أكد الحاجة ،والاجتماعي

الأوامر كضرورة حتمیة وقد منح استعمالها لرئیس الجمهوریة لمواجهة الظروف الطارئة 
وإیجاد وأیضا لمواجهة الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةرورة القصوى، والضّ 

كانت الوسیلة المعتمدة في كأداة من أدوات التشریع الأوامر إذ نجد أنّ لها الحلول السریعة 
، ومن أهم هذه الأوامر نذكر على )2(الجزائر منذ الاستقلال لمواجهة الظروف الاستثنائیة

:سبیل المثال

وإلى غایة انتخاب هواري بومدین رئیسا 1965جوان 19الأوامر الصادرة عن نظام -أ
: ، ومن أهم هذه الأوامر التي أصدرها هذا النظام1976للجمهوریة في ظل أحكام دستور 

حیث منح الاختصاص لمجلس الثورة باعتباره الحائز 1965جویلیة 10لمؤرخ في الأمر ا
)3(.على السیادة

والذي 1994ینایر 29المؤرخ في 40-94الناتجة عن المرسوم الرئاسي رقم الأوامر-ب
یتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني حیث نص في هذه الوثیقة على حق رئیس الحكومة في 

)4(.المبادرة بالأوامر

.122رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )1(
.13ردادة نور الدین، المرجع السابق، ص )2(
58، المتضمن تأسیس الحكومة، ج ر عدد 1965جویلیة 10المؤرخ في 182- 65من الأمر رقم 6تنص المادة )3(

إنّ التدابیر التي تتّخذها الحكومة تصدر حسب الكیفیة على شكل أوامر أو : "على مایلي1965جویلیة 13المؤرخة في 
."مراسیم

بنشر الأرضیة المتضمّنة ، المتعلق 1994ینایر 29المؤرخ في 40- 94من المرسوم الرئاسي رقم 22تنص المادة )4(
یتمتّع رئیس الحكومة : "على ما یلي1994ینایر 31المؤرخة في 6الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ج ر عدد 

."بالمبادرة بالأوامر ویصادق مجلس الوزراء علیه قبل أن تودع مكتب المجلس الوطني الانتقالي
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ه في كل مرة تمر فیها البلاد بظروف استثنائیة تكون الحاجة ماسة إلى یلاحظ أنّ 
الة لمواجهة هذه الظروف وتختص بها السلطة التنفیذیة دون باقي وأداة فعّ الأوامر كوسیلة 

)1(.السلطات

هذه التجربة التي مر بها النظام الدستوري في الجزائر عرفت فراغا كبیرا حیث أنّ 
فة بالتشریع التي كان من المفروض أن تبقى رئیس الجمهوریة كان مستقیلا بینما الهیئة المكلّ 

سات الجمهوریة عرضة لأخطار مؤسّ توقد بقیهذه الفترة تم حلها هي الأخرى،منعقدة خلال 
س الدستوري الجزائري إلى جسیمة كادت أن تؤدي إلى انهیار الدولة، هذا الأمر دفع بالمؤسّ 

وهذا ما ،الظروف الاستثنائیةخاصة أثناء-رئیس الجمهوریة–تقویة السلطة التنفیذیة 
لت على ، فمن جهة عمِ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 107نستخلصه من نص المادة 

الوظیفة التشریعیة خلال ةالسلطة التنفیذیة عندما منحت صلاحیة ممارسة مركز تقوی
ضعت ضمانات للبرلمان تتمثل في ة، ومن جهة أخرى وَ الظروف الاستثنائیة لرئیس الجمهوری

)2(.بقوة القانون ولا یجوز حله من قبل رئیس الجمهوریةه یبقى منعقدا أنّ 

العلمیةالمبررات: ثانیا

ل المبررات العلمیة للتشریع بأوامر من قبل رئیس الجمهوریة في الظروف تتمثّ 
من المهام والوظائف الأساسیة التي تضطلع بها تعدعملیة التشریعفي أنّ الاستثنائیة،

مجتمع في كافة المجلات السیاسیة وهذا لتنظیم الحیاة العامة في ال،المؤسسة التشریعیة
وعملیة سن التشریع في النظام الجزائري تحكمها العدید ...الاجتماعیة، الاقتصادیة والإداریة

ن في مجموعها كوّ الدستوریة والقانونیة والتنظیمیة تُ ماتمن المراحل والإجراءات والمیكانیز 
عملیة التشریع العادي تتطلب وقتا طویلا إضافة إلى العملیة، ونجد أنّ النظام القانوني لهذه

البرلمان المنعقد بغرفتیه لا ینعقد باستمرار والحیاة الاجتماعیة الحدیثة تتخللها أزمات أنّ 

.14ین، المرجع السابق، ص ردادة نور الد)1(
.125رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص )2(
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خاذ إجراءات سریعة وحازمة، ولهذا منح الدستور لرئیس ومفاجآت یتطلب الأمر مواجهتها باتّ 
جهة تلك الظروف بموجب أوامر لها قوة القانون حیث تعتبر حتمیة لا الجمهوریة مهمة موا
)1(.یمكن الاستغناء عنها

المبررات الدستوریة: ثالثا

رئیس الجمهوریة رمز الوحدة الوطنیة له المبادرة والمشاركة في تأطیر السلطة یعدّ 
العضوي والجانب الوظیفي ته اتجاه السلطة التشریعیة إلى الجانب صلاحیاوتمتدّ ،التشریعیة

جاه السلطة التشریعیة من ومن بین الصلاحیات التي یمنحها الدستور لرئیس الجمهوریة اتّ 
، ولا یجوز )2(العضویة والوظیفیة هي سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیةالناحیة

في نطاق موضوعات الأزمة، فالمجال التشریعي للرئیس أن یتدخل في المجال التشریعي إلاّ 
ع لأجل عد استثناء شُرّ مجال استثنائي بالنسبة لرئیس الجمهوریة وقیامه بالوظیفة التشریعیة یُ 

، فیجب أن یمارس )3(نة لهذا تجب ممارسته في حدود المعقولمواجهة ظروف استثنائیة معیّ 
.حتى لا یتحول إلى قاعدة عامةزمةسلطة التشریع بأوامر في حدود الأرئیس الجمهوریة

ممارسة رئیس الجمهوریة لعملیة التشریع بأوامر رئاسیة لا یعتبر اعتداء على كما أنّ 
بمبدأ التوازن بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیةخلّ ولا یُ ،اختصاص السلطة التشریعیة

التي رورة، حالة الضّ فرضتهاة في الظروف الاستثنائیة قد ممارسته لهذه الصلاحیلأنّ 
تفرض على رئیس الجمهوریة استخدام السلطات الكاملة والكفیلة بإنقاذ البلاد وإعادة استقرار 

عملیة التشریع بأوامر رئاسیة سات الدولة وضمان وحدة الوطن وسلامته الترابیة، كما أنّ مؤسّ 
، ففي )4(وقف عن مهامهال اعتداء على صلاحیات السلطة التشریعیة لكونها لا تتلا تشكّ 

.15ین، المرجع السابق، ص ر الدردادة نو )1(
.23المرجع نفسه، ص )2(
.91عیادي سعاد، المرجع السابق، ص )3(
.123، 122رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص ص )4(
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في الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 107الحالة الاستثنائیة مثلا نصت المادة 
.البرلمان یبقى منعقدا بصفة دائمةعلى أنّ 2016

السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال الدستوري والقضائي: المطلب الثاني

ع سلطات رئیس الجمهوریة خلال الظروف الاستثنائیة وكما سبقت دراسته نظرا لتوسّ 
في المجال التشریعي، فإن التساؤل یطرح هنا عن مدى إمكانیة تدخل رئیس الجمهوریة في 

لال تقسیم هذا المطلب إلى المجال الدستوري والمجال القضائي؟ وهذا ما نتولى بیانه من خ
السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال ح فیه نوضّ )الفرع الأول(: فرعین

ة في المجال ح فیه السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهورینوضّ )الفرع الثاني(الدستوري أما 
:كما سیأتيالقضائي 

السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال الدستوري: الفرع الأول

حالتي الطوارئ جال الدستوري في في الملطات استثنائیة لرئیس الجمهوریة س
).ثالثا(، وفي حالة الحرب)ثانیا(ا في الحالة الاستثنائیة، وكذ)أولا(والحصار

السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال الدستوري في حالتي الطوارئ : أولا
والحصار

فإنّ -كما سبقت دراسته في الفصل الأول–أثناء تطبیق حالتي الطوارئ والحصار
خذ التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع، هذه الأخیرة تمس بالحقوق الجمهوریة یتّ رئیس 

القوانین العادیة وفي والحریات وتتجاوز الكثیر من الضمانات المنصوص علیها في
بإمكانیة تعطیل ح س الدستوري الجزائري لم یصرّ المؤسّ ستوریة، لكن نجد أنّ النصوص الد

، وما یزید الأمر غموضا هو )1(رالدستور أو تعدیل أحكامه خلال حالتي الطوارئ والحصا

.159- 158العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص ص )1(
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من 106عدم صدور القانون العضوي المنظم لهاتین الحالتین والمشار إلیه في المادة 
.2016التعدیل الدستوري لسنة 

وبالتالي ،هاتین الحالتینسعة أثناء تطبیق بسلطات واعرئیس الجمهوریة یتمتّ وبما أنّ 
مكنه وقف أو تعطیل العمل ببعض الأحكام الجزئیة الواردة في الدستور دون أن یصل یُ 

.، وهذا حسب درجة خطورة الوضع الذي تمر به الدولة)1(الأمر إلى إلغائه أو تعدیله

المجال الدستوري أثناء الحالة نائیة لرئیس الجمهوریة في السلطات الاستث: ثانیا
الاستثنائیة

ح نجدها لم تصرّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 107بالرجوع لنص المادة 
ه لا یجوز إلغاء أو تعدیل الدستور فق علیه أنّ بإمكانیة تعطیل الدستور أو تعدیله، فمن المتّ 

بها البلادهذه الظروف التي تمرّ هذا الأمر یعود للسلطة التأسیسیة الأصلیة باعتبار أنّ لأنّ 
یمكن غیر دائمة، والسلطات الاستثنائیة سلطات وقتیة ومؤقتة فرضتها ظروف عابرة لذلك لا 

ومن جهة أخرى فالنص المنظم ،ام وقواعد ثابتة من جهةاستغلال هذه الظروف لوضع أحك
العمل بالوضع الاستثنائي قُرر للحفاظ على للحالة الاستثنائیة لا یسمح بتغییر الدستور لأنّ 

، لكن )2(، فتعدیله یتنافى مع النص الدستوري المنظم للحالة الاستثنائیةحد ذاتهبالدستور
خذ ع بها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة فله أن یتّ بالنظر للسلطات الواسعة التي یتمتّ 

سوى أن یكون متعلقا بظروف الأزمة وتستوجبه مصالح الأمة  أي إجراء مهما كان دون قید 
یقاف سریان بعض النصوص الدستوریة بما فیها التي تتضمن الضمانات فیملك سلطة إ

)3(.یصل الأمر إلى تعدیل الدستورالأساسیة للحقوق والحریات العامة بشرط أن لا

.159ص المرجع السابق،العشّي نوّارة، )1(
شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، )2(

.301ص 2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
.377بالمؤسّسة التنفیذیة، المرجع السابق، ص ة ر سعید، علاقة المؤسّسة التشریعیبوالشعی)3(
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فإذا كان یجوز لرئیس الجمهوریة أن یوقف العمل ببعض مواد الدستور خلال الحالة 
تقریر الحالة الاستثنائیة لا یترتب ضیقا، لأنّ ر هذا الحق تفسیرا الاستثنائیة فیجب أن یفسّ 

من فالوضع یتطلب صدور قرار صریح علیه مباشرة وقف العمل ببعض أحكام الدستور 
هذه المواد لو استمر رئیس الجمهوریة یحدد فیه المواد الموقوف العمل بها باعتبار أنّ 

)1(لسلطاته الاستثنائیةر سلبا على استخدام رئیس الجمهوریة تطبیقها من شأنها أن تؤثّ 

.وبالتالي تؤثر على التحكم في الأزمة التي تمر بها الدولة

السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال الدستوري أثناء حالة الحرب: ثالثا

ورد النص الصریح على وقف العمل بالدستور وتركیز جمیع في حالة الحرب 
من التعدیل الدستوري لسنة 110المادة السلطات بید رئیس الجمهوریة، حیث تنص 

وریة یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمه: "على مایلي2016
سات القائمة غاء المؤسّ لكن إیقاف العمل بالدستور لا یعني بالضرورة إل،"السلطاتجمیع

فا على تقدیر رئیس الجمهوریة نشاطها یصبح متوقّ ما یعني أنّ وإنّ ،بموجبه وتجمید نشاطها
سات تعمل كما كانت سلطات في فترة الحرب إذ بإمكانه أن یترك هذه المؤسّ لصاحب كل ا

بالبرلمان وبما أنّ رسم إطارا جدیدا وحدودا لعملها، فمثلا فیما یتعلق علیه من قبل أو أن یَ 
فترة الحرب بعمله وفق ما ه سیقوم أثناء الدستور قد نص على اجتماعه وجوبا فهذا یعني أنّ 

تقتضیه الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن عمله هذا سیكون تحت إشراف رئیس الجمهوریة 
هذا لأنّ إذ لا یمكنه العمل كما هو علیه الحال في الأوضاع العادیة وفقا لأحكام الدستور

)2(.الأخیر قد جُمّد العمل به

سات الدولة د فعلیا قبضة رئیس الجمهوریة على كل مؤسّ حالة الحرب تجسّ أنّ ذلك 
وهي الحالة الأوضح لتلاشي مبدأ الفصل بین ،سم بتوسیع لا محدود لصلاحیاتهفهي فترة تتّ 

.86نقاش حمزة، المرجع السابق، ص )1(
.214بلحاج صالح، المرجع السابق، ص )2(
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الحرب الأولى هو ه في ظل حالة ، لأنّ )1(السلطات لصالح شخصنة الحكم ووحدة السلطة
العمل على صد العدوان الذي یهدّد الدولة، والذي قد یقضي على سیادتها ومؤسساتها 

.الدستوریة قبل الحدیث عن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات

السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال القضائي:الفرع الثاني

القضائیة خلال الظروف العادیة منها منح الدستور لرئیس الجمهوریة بعض الوظائف 
العفو وتخفیض العقوبات ه في إصدار ، إضافة إلى حقّ )2(سلطته في تعیین القضاة

الصلاحیات القضائیة لرئیس الجمهوریة ، أما خلال الظروف الاستثنائیة فإنّ )3(واستبدالها
ذات صبغة خاذ تدابیر تتوسع لتطغى على السلطة القضائیة الأصلیة حیث یتمكن من اتّ 

قضائیة كونها إجراءات وقائیة أو إستعجالیة لاستتباب الأمن، وفیما یلي نبین بعض 
الصلاحیات الإجرائیة التي تم العمل بها خلال الظروف الاستثنائیة في النظام السیاسي 

)4(.الجزائري

الحد من مجال الحقوق والحریات: أولا

الوالي أو وزیر - المكلفة بتسییر الأموریمكن لرئیس الجمهوریة أن یعطي للسلطة 
خاد إجراءات الحق في إتّ -والسلطة العسكریة في حالة الحصار،الداخلیة في حالة الطوارئ

مثل هذه الإجراءات لا تصدر بموجبها التضییق في مجال الحقوق والحریات في حین أنّ یتمّ 
قرارات الاعتقال والوضع في : من الجهات القضائیة المختصة منهافي الظروف العادیة إلاّ 

.92خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )1(
.2016الفقرة الثامنة من التعدیل الدستوري لسنة 92أنظر المادة )2(
.2016الفقرة السابعة من التعدیل الدستوري لسنة 91المادة أنظر)3(
.169العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص )4(
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ا منع أو تقیید الحق في ة الجبریة والمنع من الإقامة، وكذمراكز الأمن، الوضع تحت الإقام
)1(.الإضراب ومنع المظاهرات والأمر بتسلیم الأسلحة

فالسلطات المدنیة تتولى تسییر هذه الحالة فوزیر الداخلیة على حالة الطوارئفي 
خاذ التدابیر اللازمة المستوى الوطني والوالي على المستوى المحلي هما اللذان یتولیان اتّ 

)2(.لحفظ النظام العام أثناء سریان هذه الحالة

نظام العام التي لجنة رعایة الخذ هذه التدابیر بعد استشارةأما في حالة الحصار تتّ 
ها تقوم بدراسة اقتراح تطبیق التدابیر تترأسها السلطة العسكریة المعینة قانونا، حیث أنّ 

المتضمن إعلان حالة 196-91المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم )3(الاستثنائیة
.الحصار

)الاستثنائیة(إنشاء المحاكم الخاصة : ثانیا

الهیئات التي تُعطى وصف المحاكم ویجري تشكیلها : "هابأنّ ف المحاكم الاستثنائیة تعرّ 
عرفت ، وقد )4("ب بعض ولایة القضاء العادي بهدف تطبیق قوانین استثنائیةعلى نحو یسلُ 

تمارس مهمة مراقبة تطبیق التي العدید من الدول الحدیثة هذا النوع من المحاكم الخاصة 
نسي قد أنشأ محكمة أمن الدولة تباشر الرقابة التشریع الفر أوامر سلطة الطوارئ، فنجذ أنّ 

22-63رئ عند إعلان حالة الطوارئ، وقد حدد القانون رقم على تنفیذ أوامر سلطة الطوا
اختصاصات وتشكیل محكمة أمن 1963ینایر 15الصادران في 23-63والقانون رقم 

من 7، 6، 5المتضمّن تقریر حالة الحصار، والمواد 196- 91من المرسوم الرئاسي رقم 8، 7، 4أنظر المواد )1(
.المتضمّن إعلان حالة الطوارئ44- 92المرسوم الرئاسي رقم 

.379-378، ص ص 2009علیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، مصر )2(
.380-379المرجع نفسه، ص ص )3(
.169العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص )4(
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1967الطوارئ في عام وفي مصر فبعد إعلان حالة ،)1(بعة أمامهاالدولة والإجراءات المتّ 
ر أمر رئاسي بإحالة بعض الجرائم التي یعاقب علیها القانون العام إلى محاكم أمن أُصد
)2(.الدولة

المحاكم الخاصة أثناء قیام د عرفت نظام محاكم أمن الدولة أو الجزائر فقأما
بموجب-المحاكم الخاصة–أنشأت طوارئ، حیثالظروف الاستثنائیة خاصة في حالة ال

قانون مكافحة الإرهاب والتخریب هذا الأخیر الذي جعل لهذه المحاكم أو المجالس الخاصة 
)3(.القضایا المتعلقة بالأعمال الإرهابیة وإصدار العقوبات المشددة بشأنهافي مباشرةالحقّ 

یعد تولي السلطة التنفیذیة لحق إنشاء قضاء استثنائي أثناء قیام الظروف الاستثنائیة 
هذا النوع من القضاء لیس هناك ما یبرره  في اختصاصات السلطة القضائیة، لأنّ تدخلا

فالسلطة القضائیة بمحاكمها العادیة تستطیع أن تتولى الفصل في جمیع المنازعات سواء في 
لولایة اانتقاصهذا النوع من القضاء یعدّ أو الظروف الاستثنائیة، كما أنّ ةالظروف العادی

هذا النوع من هذه السلطة فیسلب اختصاصها الأصیل بنظر جمیع المنازعات، كما أنّ 
"المحاكم الخاصة"أو" قضاء أمن الدولة"أو" قضاء الطوارئ"طلقت علیه تسمیة القضاء الذي أُ 

سم بعدم یفتقد للمقومات الأساسیة التي یقوم علیها القضاء بالمعنى الصحیح، فهو یتّ 
في تنظیمه وبعدم استقلالیته إذ یخضع-نیفهم قادة عسكری–خبرة قضاته التخصص ونقص

، لذلك فالمحاكم الخاصة تشكل )4(ا تأیید أحكامه للسلطة التنفیذیةوتشكیله وإجراءاته وكذ
.خطورة على الحقوق والحریات العامة

علم ستوري و القانون الدرة لنیل شهادة الماجستیر فيستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكالمؤسّسات الدخنیش بغداد، )1(
.154-153، ص ص 2001-1998بن عكنون، ة، جامعة الجزائر،، معهد الحقوق والعلوم الإداریالتّنظیم السیاسي

.155، ص المرجع نفسه)2(
70، المتضمّن قانون مكافحة الإرهاب، ج ر عدد 1992سبتمبر 30خ في المؤر 03- 92لمرسوم التشریعي رقم أنظر ا)3(

.1992أكتوبر 01في المؤرخة 
.158- 157خنیش بغداد، المرجع السابق، ص ص )4(
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توسیع حق العفو: ثالثا

العفو أو تخفیض العقوبة كسلطة ل رئیس الجمهوریة حق تخوّ معظم الدساتیر الحدیثة
، وهذا الحق مقرر له )1(الجمهوریة باعتباره القاضي الأول في البلادع بها رئیسسامیة یتمتّ 

في الظروف العادیة والظروف الاستثنائیة وخلال هذه الأخیرة یتوسع هذا الحق حیث یمكن 
الأوضاع ونشر روح لرئیس الجمهوریة إصدار عفو عام لإنهاء أزمة سیاسیة من باب تهدئة

استنادا إلى طبیعة المخالفات والفترة حمنالتسامح ومعاني الصلح في المجتمع، والعفو العام یُ 
)2(.الزمنیة التي ارتكبت فیها هذه المخالفات ولیس استنادا لصفة الجاني ومؤهلاته

77فالعفو الرئاسي هو اختصاص رئاسي یجد أساسه في الفقرة التاسعة من المادة 
لسنة من التعدیل الدستوري 91الفقرة السابعة من المادة التي تقابلها 1996دستور من

حیث یكون العفو وتخفیف العقوبة أو استبدالها بعد توقیع العقوبة، لكن دون أن 2016
ما یعفي من تنفیذها على المحكوم علیه تحت شكل عفو كلي للعقوبة یمحي هذه الأخیرة وإنّ 

)3(.استبدالها بعقوبة أخرىأو تخفیضها أو 

یرتبط العفو العام في العادة بالاضطرابات الداخلیة التي تكون نتیجة اختلافات 
عتبر عملا ل لرئیس الجمهوریة یسیاسیة أو مساس بالأمن الداخلي للدولة، وهذا الحق المخوَّ 

منصوص علیه هللمراقبة والطعن وأنّ قرار العفو غیر قابل على أساس أنّ ال السیادة من أعم
ل في كونه یهدف إلى استتباب الوضع، وقدقید واحد والمتمثّ دستوریا، فلا یرد علیه إلاّ 

، السلطة 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور : بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري)1(
.179، 178التنفیذیة، المرجع السابق، ص ص 

.152خنیش بغداد، المرجع السابق، ص )2(
لطة ، الس1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور : سعید، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر)3(

.166التنفیذیة، المرجع السابق، ص 
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بت فیه معاني الحكمة وروح التسامح مارس رئیس الجمهوریة في الجزائر هذا الحق الذي غُلّ 
:)1(هيوالمصلحة العامة للدولة من خلال عدة نصوص قانونیة

)2(.الرحمةالقانون المتضمن تدابیر -

)3(.القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني-

)4(.السلم والمصالحة الوطنیةالأمر المتعلق بتنفیذ میثاق -

ت بها الجزائر وحقن مرّ بشكل إیجابي في إنهاء الأزمة التيإن هذه القوانین ساهمت
أبناء الوطن الواحد، وقد استعادة الأمن في ربوعها بعد سنوات من التناحر بین دماء أهلها و 

فو أو استبدال العقوبات تضمنت هذه القوانین أحكاما بإبطال المتابعات القضائیة وأخرى بالع
عن جزء منها، وهذه الإجراءات ما كانت لتصدر لولا المبادرة الحكیمة لرئیس أو العفو 
)5(.الجمهوریة

.172العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص )1(
1بتاریخ خة، المؤر 11دابیر الرحمة، ج ر عدد ن ت، المتضم1995فیفري 25المؤرخ في 12-95أنظر الأمر رقم )2(

.1995مارس 
، المؤرخة 46ق باستعادة الوئام المدني، ج ر عدد لمتعل، ا1999جویلیة 13خ في المؤر 08- 99أنظر القانون رقم )3(

.1999جویلیة 13بتاریخ 
، المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، ج ر عدد 2006فبرایر 27المؤرخ في 01- 06الأمر رقم أنظر)4(

.2006فبرایر 28المؤرخة في 11
.173العشّي نوّارة، المرجع السابق، ص )5(
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وممارسة برلمانة على عمل الآثار السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوری: الثانيالمبحث
الرقابة الدستوریة

ع بها رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة بعد أن تطرقنا إلى السلطات التي یتمتّ 
سم بالاتساع في جمیع المجالات وإن كانت تحكمها بعض الشروط والضوابط نا تتّ وهي كما بیّ 

، ونتطرق إلى آثار ریعیة وممارسة الرقابة الدستوریةلها آثار على عمل السلطة التشأنّ لاّ إ
، ثم إلى آثار )المطلب الأول(السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة على عمل البرلمان 

:وبیان ذلك كما یلي) المطلب الثاني(السلطات الاستثنائیة على ممارسة الرقابة الدستوریة 

لبرلمانة على عمل اآثار السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوری: الأولالمطلب

ما في المجال التشریعي ولهذا یسة لاتوسعت السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوری
).الفرع الثاني(والتشریعیة ،)الفرع الأول(البرلمان الرقابیة سلطةبالغ الأثر على

في الظروف الاستثنائیةةالرقابیالبرلمانسلطة: الفرع الأول

من التعدیل الدستوري 109، 107، 106، 105المواد وصمن خلال استقراء نص
المتعلقة بصور الظروف الاستثنائیة في الدستور الجزائري الحالي، نجد أنّ 2016لسنة 
.حالة من هذه الحالات الاستثنائیةس الدستوري نص على تواجد البرلمان في كل المؤسّ 

برلمانیةالتساؤل عن دور البرلمان في هذه الحالات وهل یمارس رقابة ن یثار لك
هذه سواء على إعلان رئیس الجمهوریة لهذه الحالات أو أثناء تطبیقها أم أنّ )1(؟فعلیة

الرقابة المتخصّصة التي : "ا بأنّهاة باعتبارها نوع أساسي من أنواع النظام الرقابي في الدولة، یمكن تعریفهرقابة البرلمانیال)1(
مة بموجب قوانین أساسیة، عضویة والساریة المفعول، وذلك مانیة المتخصّصة دستوریا، والمنظتضطلع بها الهیئات البرل

لحمایة المصالح العلیا والحیویة للمجتمع والدولة وحقوق وحریات الإنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر 
ي تحقیق النظام دیدیش عاشور عبد المجید، دور سلطات الضبط الإداري ف- ." یة والفساد السیاسي والإداريالبیروقراط

لة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصّص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العام، مذكرة مكم
.62، ص 2013- 2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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وهذا ما یتم بیانه من خلال حالات الظروف الاستثنائیة ،شكلیة صوریةد رقابةمجر الرقابة
:كالتالي

البرلمان الرقابیة في حالتي الطوارئ والحصارسلطة : أولا

نلاحظ اختلاف 2016من التعدیل الدستوري لسنة 105بالرجوع إلى نص المادة 
من المشاركة في والحصار، بین الإقصاء الجزئيدور البرلمان فیما یخص حالتي الطوارئ

.دیدهاخاذ قرار الإعلان عن هاتین الحالتین ومنحه سلطة الموافقة على تماتّ 

من حق تقریر حالتي الطوارئ والحصارمعا إقصاء البرلمان المنعقد بغرفتیه -1

نظرا لحساسیة الوضع الذي تكون علیه الدولة في مثل هذه الظروف وخطورته على 
ى تغلیب معیار السرعة والحزم في ى إلأدّ مما مختلف المستویات، ومساسه بالنظام العام 

م والإجراءات المناسبة لمواجهته وإقرار حالتي الطوارئ أو الحصار، وهذا ما حتّ التدابیرخاذتّ ا
لة في خاذ قرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار في ید السلطة التنفیذیة ممثّ تركیز سلطة اتّ 

:)1(ل فيع به من میزات وخصائص تتمثّ رئیس الجمهوریة نظرا لما یتمتّ 

بها البلاد ودرجة خطورتها والتي یتحصل علیها من تمرّ الدرایة الكبیرة بالظروف التي -
خاذ ا الخبراء التابعین له، وهذا ما یساعده على اتّ لف الوزارات المرتبطة بشؤونهم وكذمخت

)2(.الإجراءات اللازمة في أقصر مدة ممكنة

سام عمله بالدیمومة والاستمرار وإن كان البرلمان وبموجب التعدیل الدستوري لسنة اتّ -
ه یجتمع في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر على الأقل بما یعني أنّ 2016

ینقطع لمدة تقارب الشهرین ولكن یمكن لرئیس عملهأنّ ه تقریبا طول السنة، إلاّ یمارس عمل
من التعدیل 135ث تنص المادة حی، الجمهوریة طلب اجتماع البرلمان في دورة غیر عادیة

.117توفیق، المرجع السابق، ص بوقرن )1(
.المرجع نفسه، نفس الصفحة)2(
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یجتمع البرلمان : "في الفقرات الأولى، الثانیة والثالثة على مایلي2016ستوري لسنة الد
أشهر على الأقل، وتبتدئ في الیوم الثاني من ) 10(في دورة عادیة كل سنة مدّتها عشرة 

.أیام العمل في شهر سبتمبر
یمكن الوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام معدودة لغرض الانتهاء 

.ة في جدول الأعمالمن دراسة نقط
یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس 

..."الجمهوریة

اقتضت ظروف طارئة ذلك والتي یمكن أن تدرج ضمنها حالتي الطوارئ إذا ذا وه
والحصار، وتبقى السلطة التقدیریة في استدعائه من عدمه لرئیس الجمهوریة وهذا ما یعني 

د العمل ما یؤكّ ، مالجمهوریة لهاتین الحالتینسالبرلمان قد یكون غائبا عند تقریر رئیأنّ 
إذن فعمل رئیس الجمهوریة یساعد في ، )1(الجمهوریة مقارنة بعمل البرلمانالدائم لرئیس

.اتّخاذ قرار سریع وفق ما یتطلبه الطابع الاستعجالي لهاتین الحالتین

مان مما یؤدي إلى الاختلاف في الأفكار والآراء بینهم فتقریر العدد الكبیر لأعضاء البرل-
ئ أو الحصار على مستوى البرلمان یأخذ وقتا معتبرا قد یؤدي إلى تفاقم الأزمة ر حالة الطوا

)2(.فیتعذر تداركها لاحقا

اشتراط موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه معا على تمدید حالتي الطوارئ والحصار-2

الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة سلطة تقریر حالتي الطوارئ والحصار عند ل خوّ 
رة أو الحصول على موافقة ا یلتزم بإعلان رفع الحالة المقر نة بانقضائهرورة لكن لمدة معیّ الضّ 

البرلمان لتمدیدها، وللحصول على هذه الموافقة لابد أن تكون هناك مبررات تستدعي تمدید 

.117بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )1(
.المرجع نفسه، نفس الصفحة)2(
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ربط مسألة التمدید بموافقة البرلمان في ظل هذه الموافقة قیدا هاما ذلك أنّ هذه الحالة وتعدّ 
)1(.نظام التعددیة الحزبیة والفصل بین السلطات یقلص من سلطة الرئیس

فللبرلمان الصلاحیة الكاملة للموافقة على تمدید العمل بحالتي الطوارئ أو إذن 
الخطیر الذي تعیشه الدولة، أو تجاوز الظرفدة دون تها المحدّ الحصار في حال انتهت مدّ 

ه لا مبرر لاستمرارها كون الوضع یمكن رفض مسألة التمدید وبالتالي رفعها إذا وجد أنّ 
، لكن من الناحیة العملیة فممارسة البرلمان لسلطة )2(مواجهته بالقوانین والتدابیر العادیة

علیة تحكمه عدة اعتبارات منها مدى الموافقة على تمدید حالتي الطوارئ أو الحصار بصفة ف
احترام المبادئ الدیمقراطیة وتكریس دولة القانون وحصول الموافقة على التمدید من عدمه 
مرتبط أیضا بالانتماء الحزبي لرئیس الجمهوریة، فإذا كان ینتمي إلى حزب الأغلبیة 

لا ینتمي إلى حزب ه ستتم الموافقة على التمدید على عكس لو كانالبرلمانیة فالمؤكد أنّ 
.الأغلبیة البرلمانیة

د في ه لم یتم تنظیم حالتي الطوارئ والحصار بموجب القانون العضوي المحدّ مادام أنّ 
، فیفترض في البرلمان إذن في مثل هذه 2016من التعدیل الدستوري لسنة )3(106المادة 

ین رأي وتصور واضح الظروف الاستثنائیة متابعة الأوضاع باستمرار حتى یتمكن من تكو 
خاذ الموقف السلیم الذي تقتضیه المصلحة العامة بشأن تمدید حول واقع الأحداث لاتّ 

ؤولیاته الكاملة في الدفاع عن مصالح لا بذلك مساستمرار حالة الطوارئ أو الحصار متحمّ 
)4(.الشعب وحمایة حقوقه وحریاته

أو الحصار دون قیود ولا حدود قد د حالة الطوارئ ترك السلطة التنفیذیة تمدّ أنّ ذلك 
خذه رئیس الجمهوریة كذریعة للاستمرار ف في ممارسة هذا الحق بحیث قد یتّ یجعلها تتعسّ 

.106- 105خنیش بغداد، المرجع السابق، ص ص )1(
.118بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )2(
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 106المادة أنظر)3(
.87خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص )4(
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ه نظام مؤقت واستثنائي ز بأنّ هذا الأخیر یتمیّ في تطبیق النظام القانوني الاستثنائي، لأنّ 
ه قد لي الشعب، لأنّ ویجب أن لا یُترك استعماله في كل الأوقات ومن دون مشاركة ممثّ 

وبالنتیجة لذلك یفقد صفة الاستثنائیة ،یتحول إلى أصل ویحل محل النظام القانوني العادي
استمرار السلطة التنفیذیة في استخدام هذا الحق یؤدي فهنا تدخل مرحلة عدم الشرعیة لأنّ 

لطات السرورة إلى الانتقاص من دور البرلمان، وبالتالي المساس بمبدأ الفصل بینبالضّ 
ا و الحصار بموافقة البرلمان مهم جدربط حق تمدید حالة الطوارئ أعلى ذلك فإنّ وبناء
لهذا ینبغي على ،)1(دیمقراطي ملحوظ في النظام السیاسي الجزائريعن تحول ر ویعبّ 

البرلمان في ظل هذه الظروف الخطیرة أن یمارس دوره الفعلي لأنّه ممثل للسیادة الشعبیة 
.عنهاوالمعبّر

الة على السلطة رقابة فعّ -مبدئیا–لمعا تمثّ بغرفتیه المجتمعتینفآلیة انعقاد البرلمان 
في ممارستها لاختصاصاتها ومهامها الاستثنائیة خلال هاتین -رئیس الجمهوریة–التنفیذیة 

البرلمان یقوم بدور تقییمي یتم فیه الأخذ بعین الاعتبار مدى نجاحها في تسییر الحالتین لأنّ 
الأمان، وبالتالي قبول التمدید في حال استمرار ر الأزمة وعملها على الخروج بالبلاد إلى ب

إقرار إجراءات الخطر أو الحكم بفشلها في إدارة الأوضاع الاستثنائیة أي سوء تقدیر الظرف و 
)2(.ما هو لازم، وبالتالي تقریره رفض التمدیدحزما مأكثر

للحد الأقصى لمدة حالتي الطوارئ والحصار 105المادة لكن ومع عدم اشتراط 
ة حالة الطوارئ رورة الملحّ یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضّ ":یليحیث نصت على ما

من رقابة البرلمان هربللتّ رئیس الجمهوریة یملك فرصةفإنّ ،..."أو الحصار لمدة معینة
ة طویلة منذ وذلك باعتماد مدّ ،المنعقد بغرفتیه وعدم الرجوع إلیه لطلب الموافقة على التمدید

إعلانه حالتي الطوارئ أو الحصار، وهذا ما یسمح له بفرض الظرف الاستثنائي للفترة التي 

.24-23رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص ص)1(
.118بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )2(



السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة وآثارها على عمل البرلمان وممارسة الرقابة الدستوریة                                       : الثانيالفصل

92

س الدستوري المؤسّ ، وهذا عكس )1(بالعودة إلى البرلماندستوریا یریدها دون أن یكون ملزما 
على كامل التراب الوطني حد أقصى وهو مدة الحصارلإعلان حالةالفرنسي الذي اشترط

من الدستور )2(36المادة علیه تنصما یوم لا یمكن تمدیدها إلا بموافقة البرلمان وهذا12
ه یترتب عن إعلانها نقل وتحویل اختصاصات السلطات الإداریة ، لأنّ 1958الفرنسي لسنة 

)3(.السلطات العسكریةالمدنیة إلى 

ي الطوارئ ة دور البرلمان في الموافقة على تمدید حالتمن هنا تبرز عدم فعالی
نفس النهج الذي اتبعه مؤسس الدستوري الجزائري الوالحصار وكان من الأحسن أن ینتهج 

الفرنسي بتحدید المدة التي تفرض خلالها حالتي الطوارئ أو الحصار في المؤسس الدستوري 
.ن الحالتینجل تفعیل دور البرلمان في الموافقة على تمدید هاتیأالدستور، وهذا من 

سلطة البرلمان الرقابیة في الحالة الاستثنائیة: ثانیا

البرلمان تُعرض علیه خذها رئیس الجمهوریة في غیبة إذا كانت الأوامر التي یتّ 
ل  البرلمان هو صاحب الاختصاص التشریعي الأصیللموافقة علیها والهدف من ذلك هو أنّ 

خذة في الحالة الاستثنائیة للرقابة من طرف هنا یثار التساؤل عن مدى خضوع الأوامر المتّ و 
البرلمان؟

الترتیب أنّ نلاحظ2016من التعدیل الدستوري لسنة 142باستقراء نص المادة 
س الدستوري إخراج الأوامر المتخذة في الوارد فیها لم یكن شكلیا بل قصد من ورائه المؤسّ 
فرض الرقابة علیها كما عدم وبالتالي ، الحالة الاستثنائیة من إمكانیة العرض على البرلمان

رتا إلى الفقرتین اللتین أشاخذة في غیبة البرلمان، ذلك أنّ هو الحال بالنسبة للأوامر المتّ 
عرض الأوامر على غرفتي البرلمان للموافقة علیها واعتبارها لاغیة في حالة رفض الموافقة 

.119ص بوقرن توفیق، المرجع السابق، )1(
)2( L’article 36 de constitution française de 1958 :"L’état de siège est décrété en conseil des ministres. Sa

prorogation au-delà de deuze jours ne peut être autorisée que pare le parlement."
)3 ( André de Laubadére, Traité De Droit Administratif, Tome 1, 16eédition, L,G,D,J, Paris, 2001, p735.
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علیها فقد جاءتا سابقتین على الفقرة التي تمنح لرئیس الجمهوریة الإمكانیة في التشریع 
للرقابة س الدستوري إخضاعها وبالتالي لو أراد المؤسّ ،)1(بالأوامر في الحالة الاستثنائیة

."تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان":البرلمانیة لأدرجها قبل الفقرة الثالثة

من التعدیل 142التي تقابلها المادة 1996من دستور 124بالرجوع إلى المادة 
مسائل "نت في الفقرة الأولى منها مصطلحهذه الأخیرة تضمّ نجد أنّ 2016الدستوري لسنة 

حالة شغور –التشریع بأوامر في غیبة البرلمان التي تسمح لرئیس الجمهوریة ب" عاجلة
س الدستوري لم یبین معنى هذا والمؤسّ -المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة

.مهوریةالمصطلح فهو مصطلح واسع وفضفاض تركت مسألة تقدیره لرئیس الج

على ضرورة تنص2016من التعدیل الدستوري لسنة107المادة كما نجد أنّ 
إلى حمایة حقوق وحریات ة من الآلیات الرقابیة التي تهدفانعقاد البرلمان بغرفتیه معا، كآلی

)2(.الأفراد والوقوف في وجه السلطة التنفیذیة لمنع تعسفها

الدور المأمول للبرلمان في ظل الحالة الاستثنائیة ففي النظام السیاسي الجزائري فإنّ 
هو موضوع نقاش وجدال فقهي، ولكن بالنظر إلى مكانة السلطة التشریعیة فیه سواء من 

البرلمان هو الهیئة الوحیدة المؤهلة لمراقبة خلال النصوص أو الممارسة یمكن استخلاص أنّ 
المادة ، في ظل الحالة الاستثنائیة حیث أنّ ملائمة قرارات رئیس الجمهوریة وأبعادها السیاسیة

ین السالفة الذكر لا تمنع البرلمان من ممارسة دوره الرقابي، فلا یوجد تعارض ب107
رقابة البرلمانیمكن أن تمتدأنّهإذعلان الحالة الاستثنائیةوبین إممارسة البرلمان لعمله 

)3(.إلى تصرفات رئیس الجمهوریة

م لنیل درجة الماجستیر ستوري الجزائري، بحث مقدة في العمل التشریعي في النظام الدلطة التنفیذی، دور السإبراهیمقاوي )1(
.87-86، ص 2002یة الحقوق، جامعة الجزائر،كلاسي،ستوري وعلم التنظیم السیفي القانون الد

.137بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )2(
.147المرجع السابق، ص ین، ردادة نور الد)3(
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رغم تأكیدها على 107المادة مفرغة من محتواها لأنّ تالرقابیة جاءلكن هذه الآلیة 
ها لم تحدد كیفیة ممارسة البرلمان للرقابة على ها فإنّ مالوجوبي طیلة تطبیق أحكانعقادالا

خذها رئیس الجمهوریة، ورغم تأكیدها على الانعقاد الوجوبيالإجراءات والقرارات التي یتّ 
عدم تحدید الدور المنوط به في أنّ إلاّ ،وعدم ربطه بالاستدعاء من أیة جهة كانتللبرلمان

، إلاّ )1(أثر یذكرخوّل له القیام بها، یجعل هذا الانعقاد بدونهذا الوضع والاختصاصات المُ 
د تنظیم المجلس الذي یحدّ 02-99من القانون العضوي رقم )2(98ه بالرجوع إلى المادة أنّ 

بینهما وبین الحكومة نجد أنّ ةا العلاقة الوظیفیطني ومجلس الأمة وعملهما وكذي الو الشعب
)3(.البرلمان یجتمع بناء على استدعاء من رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة

س الدستوري الجزائري سلك نفس طریق المؤسّ یرى معظم الفقهاء الجزائریین بأنّ 
الفرنسي بخصوص خضوع السلطات الرئاسیة الاستثنائیة حیث انقسم الفقه نظریه الفرنسي

:للرقابة البرلمانیة إلى قسمین

ه من حق البرلمان ممارسة رقابته على التعدیلات التي تطرأ على جانب من الفقه یرى أنّ -
إرادة البرلمان هي المصدر الأساسي لهذا النظامالنظام القانوني المعمول به في الدولة لأنّ 

ه لم س الدستوري عن بیان مبدأ الرقابة فإنّ ه رغم سكوت المؤسّ نصار هذا الرأي أنّ إذ یرى أ
ر الحاجة إلى وجود هذه الرقابة في مثل هذه الظروف الاستثنائیة تكون أكثیستبعدها إذ أنّ 

)4(.نعقاد الوجوبي للبرلمان وحظر حلهس الدستوري الاویظهر ذلك من خلال اشتراط المؤسّ 

.137بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )1(
، یحدد تنظیم المجلس 1999مارس 8خ في المؤر 02-99القانون العضوي رقم الفقرة الأولى من98تنص المادة )2(

9ؤرخة في الم15الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر عدد 
یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، بناء على استدعاء من رئیس الجمهوریة، في : "على ما یلي1999مارس 

..."95، 93، 2فقرة 91الحالات المنصوص علیها في المواد 
.وبالتالي نفس الأمر بالنسبة لحالتي الطوارئ والحصار وحالة الحرب)3(
لة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجمهوریة في الجزائر، مذكرة مكملاختصاص التشریعي لرئیس غراب أحمد، ا)4(

، ص 2014- 2013القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
155.
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حین ذهب جانب آخر من الفقه إلى إنكار إمكانیة ممارسة البرلمان للرقابة على في-
من الدستور الفرنسي 16المادة بناء على أنّ لرئیس الجمهوریة السلطات الرئاسیة الاستثنائیة 

)1(.تعطي نصا وروحا للرئیس سلطات لا تعرف المشاركة أو الرقابة1958لسنة 

25الموجه للبرلمان في )2("دیغول"الأخیر على خطاب الجنرال قد اعتمد هذا الرأي ل
سة التشریعیة تمارس اختصاصها الرقابي العادي في المؤسّ والذي بیّن فیه أنّ 1961أفریل 

الفترات التي تتقاطع فیها الحالة الاستثنائیة مع الدورات العادیة، طالما لم یكن مناقضا لمهمة 
ا خارج مجال التقاطع تتقلص سلطات أمّ ،ه الاستثنائیةالرئیس في إطار ممارسة سلطات

)3(.البرلمان الرقابیة فلا یمكنه تقدیم ملتمس رقابة ولا إسقاط الحكومة

المجتمع في للبرلمانلیس هناك أي دور رقابيهیرى بعض الباحثین الجزائریین أنّ 
یها مجرد اجتماع شكلي لا غیر، إذ یعتبر حیلة دستوریة تم تبنّ هیئة مؤتمر فهذا الاجتماع

لتجنب استعمال المجلسین للآلیات الرقابیة المعتمدة في الأوضاع العادیة والتي تتطلب
إجراءات خاصة ونسب تصویت محددة تتم على مستوى كل غرفة بشكل مستقل وهذا لا 

الغرفتین المجتمعتین معا لا یمكن عة، لأنّ الفقرة الراب107یمكن حدوثه أثناء تطبیق المادة 
دور البرلمان یمكّنه من متابعة الأوضاع عن د هنا هو أنّ الشيء المؤكّ أنّ ، إلاّ )4(انفصالها

من طرف رئیس الجمهوریة ومساعدته في خذة وباستمرار للإطلاع على الإجراءات المتّ ، قرب
ها، فلا یمكن أن تكون الدولة زِ جاوُ لتَ إدارة الأزمة تقتضي تكاثف كل السلطات الدستوریة 

.155غراب أحمد، المرجع السابق، ص )1(
ن فترة الاحتلال لى إثر الانقلاب العسكري على السلطات الحاكمة للجزائر إباالحالة الاستثنائیة ع" دیغول"أعلن الجنرال )2(

أفریل تلاه خطاب موجّه للبرلمان یوم 23، وتوجّه بخطاب للأمة یوم 1961أفریل 22الذي قام به ضباط من الجیش لیلة 
مان في علاقته بالحكومة أثناء الحالة الاستثنائیة انطلاقا ممّا أفریل أي بعد أربعة أیام من الإعلان یبیّن فیه مسار البرل25

.المرجع نفسه، نفس الصفحة-1958من الدستور الفرنسي لسنة 16خوّلته المادة 
)3( Hugues Portelli, Droit constitutionnel, 8eédition, Dalloz, France, 2009, p 219.

دراسة لطة في النظام السیاسي الجزائري، أسالیب ممارسة الس: والمؤسسات السیاسیةبوقفّه عبد االله، القانون الدستوري )4(
.365، 364، 362، 361مقارنة، المرجع السابق، ص ص
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ساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها دة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّ مهدّ 
)1(.والنواب في عطلة

اختلافكخلاصة عن السلطة الرقابیة للبرلمان في الحالة الاستثنائیة نجد أن هناك
منه حیث أخرجت 107والمادة ،2016من التعدیل الدستوري لسنة 142بین نص المادة 

على 107الأوامر الرئاسیة من إمكانیة الرقابة علیها، في حین نصت المادة 142المادة 
على هذه الأوامر، ومنه نصل بیان ما إذا كان له دور رقابي الانعقاد الوجوبي للبرلمان دون 

وإن كان 142برلمان دور رقابي في الحالة الاستثنائیة بناء على نص المادة ه لیس للإلى أنّ 
.له دور فهو دور محدود ویتعلق بمتابعة الأوضاع

سلطة البرلمان الرقابیة في حالة الحرب: ثالثا

ینبهامن الإعلان عنها إلى غایة إنهائالرقابي للبرلمان في حالة الحربیتباین الدور
:یلي توضیح ذلكواشتراط موافقته عند إنهاء هذه الحالة وفیما،استبعاده في الإعلان

محدودیة الدور الرقابي للبرلمان في حالة الحرب-1

رئیس على أنّ 2016الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 109تنص المادة 
أن تشاركه أیة هیئة الجمهوریة هو صاحب الاختصاص الأصیل بإعلان حالة الحرب دون

أخرى حتى البرلمان رغم إلزامه بمجموعة من الاستشارات منها استشارة رئیسي غرفتي 
.البرلمان

ویُعلق لكن إذا كان رئیس الجمهوریة ینفرد بإعلان الحرب وتتركز جمیع السلطات بیده
وجبه الوضع من العمل بالدستور ویسمو على جمیع المؤسسات الدستوریة وهذا نظرا لما یست

لطة ، الس1996ام الحكم في ضوء دستور ة لطبیعة نظدراسة تحلیلی: السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید، النظام)1(
.347-346التنفیذیة، المرجع السابق، ص ص
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المؤسس الدستوري نص على ضرورة اجتماع البرلمان في نص أنّ سرعة واستعجال، إلاّ 
".ویجتمع البرلمان وجوبا: "یليالفقرة الثانیة على ما109المادة 

في الحقیقي الذي یلعبه البرلمان خلال حالة الحرب؟هذا ما یدفعنا للتساؤل عن الدور 
تقریر اجتماع البرلمان وجوبا في حالة اتجاه یرى بأنّ : هذا الشأن انقسم الفقه إلى قسمین

التي تتناسب وظروف الحرب لاحیاته ویمارس ص،البرلمان یبقى مجتمعاالحرب یعني أنّ 
وتحل محلها المصلحة الوطنیة وحمایة الأمة والحریات تتراجع الحقوق ذلك أنّ 

)1(.ساتهاومؤسّ 

البرلمان یستطع أن یناقش ما یرید أثناء اجتماعه في حالة حین یرى البعض أنّ في 
ل قانونا أن یصادق على نص تشریعي أو یقر لائحة أو الحرب ومع ذلك فهو غیر مخوّ 

ه لیس بإمكان البرلمان أن یباشر ماله من سلطة یمارس ماله من اختصاص رقابي بمعنى أنّ 
، لكون السند الذي )2(انتهاء الحرب وعودة العمل بالدستورإلى حینوالمسندة له من الدستور

.یستمد منه صلاحیاته قد أُوقِف العمل به

نصت على إیقاف نجدها2016ن التعدیل الدستوري لسنة م)3(110بالرجوع للمادة 
.لطاتویتولى رئیس الجمهوریة كافة الس،الحربمدة)4(ربالدستو العمل 

یكون دوره من ة الحرب البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا طیلة مدّ بالتالي فإنّ 
بإمكانه ممارسة أیة رقابة على قرارات وأوامر رئیس الجمهوریة لیسإذ الأحداث أجل متابعة 

فالدور الوحید للبرلمان في هذه الحالة هو -في الفصل الأولإلیه وكما سبقت الإشارة –
.114عیادي سعاد، المرجع السابق، ص )1(
.115المرجع نفسه، ص )2(
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 110أنظر المادة )3(
لا یقصد من إیقاف العمل بالدستور إیقافه بمفهومه الشامل بالرغم من أنّ الحقوق والحریات تتراجع وتحل محلها )4(

المصلحة الوطنیة وحمایة الأمة ومؤسّساتها والدلیل على ذلك هو اجتماع البرلمان وجوبا بعد إعلان حالة الحرب وممارسة 
ام الحكم في دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ: النظام السیاسي الجزائريید،بوالشعیر سع–صلاحیاته بما یتماشى وظروف الحرب 

.357لطة التنفیذیة، المرجع السابق، ص ، الس1996ضوء دستور 
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ول التدابیر ن رئیس الجمهوریة لیقدم له استشارات ودراسات حالدور الاستشاري بطلب م
الراجح هو الرأي الذي خذة لصد العدوان واسترجاع استقرار الدولة وسیادتها، ومنه فإنّ المتّ 

یذهب إلى القول بعدم إمكانیة ممارسة البرلمان لاختصاصه الرقابي على القرارات التي 
.بخذها رئیس الجمهوریة في حالة الحر یتّ 

الهدنةاتفاقیات اشتراط موافقة البرلمان على معاهدات السلم و -2

إذا كان رئیس الجمهوریة یتولى جمیع السلطات في الدولة أثناء حالة الحرب فهذا 
صاحب الصلاحیة الكاملة في إنهائها والموافقة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات ه یعني أنّ 

له حق إنهاء الحرب أو الاستمرار فیها كما له أن یدخل السلم، وهي سلطة مطلقة ذلك أنّ 
في هدنة مع الدولة العدو ویعلن عن الهدنة ثم یعود للحرب أو یوافق على السلم، فإیقاف 

، لكن ورغم )1(الحرب لا یعني على الإطلاق السلم وعودة الشرعیة الدستوریة وحكم القانون
من 111المادة أنّ حالة الحرب إلاّ هذه الاختصاصات الواسعة لرئیس الجمهوریة في

ه على اتفاقیات الهدنة یاشترطت موافقة البرلمان بغرفت2016التعدیل الدستوري لسنة 
)2(.ومعاهدات السلم

الفقرة الثالثة من نفس المادة نصت على أن تكون الصیغة التي توافق فیها كما أنّ 
على حدىنعقاد المستقل لكل غرفة السلطة التشریعیة على إنهاء أو تجمید الحرب هي الا

فتح المناقشة حول واستبعدت آلیة انعقاد البرلمان بغرفتیه معا، والغایة من وراء ذلك هي أنّ 
الاتفاقیة على مستوى كل مجلس بصفة مستقلة یسمح بتدقیق وتحلیل أكثر لها وتبادل 

یتمیز هالمنعقد بمجلسیه معا لأنّ ا یكون علیه الأمر في البرلمان للأفكار والقناعات أحسن ممّ 

.378بوالشعیر سعید، علاقة المؤسّسة التشریعیة بالمؤسّسة التنفیذیة، المرجع السابق، ص )1(
ات یُوقّع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهد: "على مایلي2016من التعدیل الدستوري لسنة 111تنص المادة )2(

قة بهما، ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها المتعلستوري في الاتفاقیات السّلم ویتلقى رأي المجلس الد
."صراحة
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111، وبالرجوع إلى المادة )1(اءةد المناقشة ویجعلها غیر بنّ عقّ بكثرة أعضائه وهذا ما یُ 
ب عن عدم مصادقة البرلمان على أثر یترتّ ها لم تنص على أيّ السالفة الذكر نجد أنّ 

.مهوریةعرض علیه من طرف رئیس الجلم التي تُ اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السّ 

لإقراره وجوب المصادقة من قبل البرلمان على حو ضو یتسم بالفهذا النص الدستوري 
ناذرة - عدم المصادقة–تلك الاتفاقیات والمعاهدات كي تكون نافذة، لكن الحالة العكسیة 

ه من جهة رئیس الجمهوریة یتولى جمیع السلطات أثناء الوقوع من الناحیة العملیة لأنّ 
صاحب السیادة أنّهخاذ أي إجراء فلا یسأل عنه ماداموبالتالي فهو حر في اتّ الحرب، 

فحسب من أجل إضفاء اشكلیالوحید، وبهذا فموافقة البرلمان على تلك المعاهدات تعد إجراءً 
البرلمان لا یستطیع مخالفة رئیس الجمهوریة من جهة أخرى فإنّ و ،الصبغة القانونیة علیها

الرئیس هو حامي الدولة أنّ باعتبار،)2(فیبقى مقیدا معنویا بعدم معارضتهأثناء هذه الحالة 
الوحید والأذرى بمصالحها الأمنیة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول الأول 

)3(.عن الدفاع الوطني

ة خلاصة للسلطة الرقابیة التي یمارسها البرلمان على رئیس الجمهوریكفي الأخیر و 
:فهي تتمیز بما یليالمخوّلة له دستوریاسلطات الاستثنائیةممارسته للعند

فهي رقابة محدودة وضیقة نظرا لغیاب دور فعلي وحقیقي یمارسه البرلمان في الإعلان -
دوره یقتصر على تقدیم الرأي الاستشاري لرئیس الجمهوریة عن الظروف الاستثنائیة لأنّ 

.بخصوص الإعلان عن هذه الظروف

.158بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص )1(
.99خنیش بغداد، المرجع السابق، ص )2(
.2016الفقرتین الأولى والثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 91أنظر المادة )3(
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الرقابیة البرلمان في هذه الظروف لا یمارس تلك الآلیات رقابة غیر فعّالة لأنّ هي -
، لأن الوضع الذي تعیشه الدولة ...كالاستجواب، سحب الثقة: في الظروف العادیةالمعروفة

. لإنهائهیتسم بالخطورة ویقتضي تضافر الجهود 

الظروف الاستثنائیةمحدودیة السلطة التشریعیة للبرلمان في: الفرع الثاني

ه لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة في الظروف الاستثنائیة كما سبقت الإشارة إلى أنّ 
وهذه السلطات الواسعة -حالتي الطوارئ والحصار، الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب–

ا یمس بالاختصاص د خصوصا في المجال التشریعي عن طریق التشریع بأوامر ممّ تتجسّ 
من التعدیل الدستوري 107للسلطة التشریعیة، لكن بالرجوع للفقرة الرابعة من المادة الأصیل 

من هذا التعدیل 109الفقرة الثانیة من المادة قة بالحالة الاستثنائیة و المتعل2016لسنة 
هاتین الحالتیننعقاد الوجوبي للبرلمان أثناء المتعلقة بحالة الحرب نجدهما نصتا على الا

دفعنا لتساؤل عن مدى استمراریة ممارسة البرلمان لاختصاصه التشریعي في هذه وهذا ما ی
الظروف؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نعتمد على رأي الفقه بهذا الشأن والذي انقسم إلى 

: جانبین

ة القانون معناه تمكینه من ممارسة نشاطه اجتماع البرلمان بقوّ الجانب الأول یرى بأنّ 
خذه ر إلغاء ما اتّ كان ذلك في دور الانعقاد العادي إذ یمكنه أن یناقش ویقرّ التشریعي كما لو 
الغایة من تقریر السلطات الاستثنائیة لرئیس في ذلك إلى أنّ ، ویستند)1(رئیس الجمهوریة

الجمهوریة هي حمایة السیر العادي لمؤسسات الدولة بما فیها المؤسسة التشریعیة، وهذه هي 
أیضا إلى ، كما یستند)2(الحكمة من عدم تقریر إمكانیة حل البرلمان في ظل هذه الظروف

.94خرباشي عقیلة ، المرجع السابق، ص )1(
مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة مزیاني لوناسي،)2(

.212، ص 2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق
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ل خوّ والذي یُ 1961أفریل 25السالف الذكر المؤرخ في" دیغول"خطاب الرئیس الفرنسي 
)1(.للبرلمان حق ممارسة اختصاصاته التشریعیة

ة القانون لا یعني إمكانیة مباشرة انعقاد البرلمان بقوّ جه الجانب الثاني إلى أنّ یتّ كما 
ع أو دا من سلطاته فلا یستطیع أن یشرّ ه یبقى مجر أنّ سلطاته فعلى الرغم من اجتماعه إلاّ 

)2(.الرئیسیلغي قرارات 

كلا الرأیین قد یجد مجالا للتطبیق والتجسید في الواقع العملي لكن فإنّ حسب اعتقادنا
كعامل طبیعة الظرف الاستثنائي الذي یین دون الآخر تتحكم فیه عدة عواملأإعمال أحد الر 

.مؤسساتها الدستوریةمدى جسامة الخطر ومدى تأثیره على تمر به الدولة و 

:التفریق بین حالتینومع هذا یمكن 

وهي حالة التشریع في المسائل التي صدرت بشأنها أوامر تشریعیة من : الحالة الأولى-
منح البرلمان سلطة طرف رئیس الجمهوریة لمواجهة الظروف الاستثنائیة، وبالتالي فإنّ 

رب التشریع في نفس المسائل التي عالجتها أوامر رئیس الجمهوریة یؤدي إلى احتمال التضا
هذا التضارب لن یكون بأي ، ف)3(عرقلة معالجة الحالة الاستثنائیةبین التشریعات وبالنتیجة 

.شكل من الأشكال في مصلحة الدولة في مثل هذه الظروف الخطیرة التي تمر بها

ة بالتشریع وهي حالة التشریع خارج المسائل التي تناولها رئیس الجمهوری: الحالة الثانیة-
لاسیما مع إمكانیة اجتماع البرلمان ، المسألة تعتبر بمثابة قید على رئیس الجمهوریةوهذه

ه الأوامر تع في غیر ما تناولوأداء سلطاته بصورة أو بأخرى، وبالتالي للبرلمان أن یشرّ 
.، وهذا ما یسمح بالتعاون بین هاتین الهیئتین من أجل تجاوز هذا الظرف الخطیر)4(الرئاسیة

.212المرجع السابق، ص مزیاني لوناسي،)1(
.84قاوي إبراهیم، المرجع السابق، ص )2(
.85-84، ص ص المرجع نفسه)3(
.85المرجع نفسه، ص )4(
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اجتماع البرلمان في فترة الحرب یكون من أجل تمكینه من شارة إلى أنّ تجدر الإ
خذها رئیس الجمهوریة معاینة الوضع عن قرب وإضفاء المشروعیة على الإجراءات التي یتّ 

وإذا مارس الوظیفة متابعة ومراقبة الوضع باستمرار، ن نواب الشعب منبحیث یتمكّ 
مة من طرف في إطار التوجیهات والتعلیمات المقدَّ التشریعیة في هذه الظروف لا یكون إلاّ 

ع ، وهذا نظرا لتوسّ )1(رئیس الجمهوریة خدمة لسیاسته وتدعیما لمركزه في إطار هذه الظروف
.ذع والمنفّ سلطات رئیس الجمهوریة وإیقاف العمل بالدستور فیصبح رئیس الجمهوریة المشرّ 

آثار السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة على ممارسة الرقابة : الثانيالمطلب
الدستوریة

أثناء الظروف الاستثنائیة بهدف النظر في مدى مطابقة )2(تمارس الرقابة الدستوریة
لأحكام النص الأساسي في الدولة ألا وهو خذة خلالهاالسلطات الاستثنائیة والإجراءات المتّ 

الدستور، باعتباره أعلى نص في هرم النظام القانوني للدولة وبهدف دراسة الرقابة الدستوریة 
على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة نتولى بیان الأساس القانوني لها وموضوعها في 

)الفرع الثاني(ظروف الاستثنائیة في ، ثم البحث عن مدى فعالیتها في ظل ال)الفرع الأول(
: وبیان ذلك كما یلي

.115عیادي سعاد، المرجع السابق، ص )1(
ة القوانین الذي تنتهجه بین أسلوب الرقابة السیاسیة وأسلوب الرقابة دول في أسلوب الرقابة على دستوریتختلف ال)2(

.142بن بكّاي عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص –القضائیة وهما الأسلوبین الأكثر انتشارا 
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الأساس القانوني للرقابة الدستوریة وموضوعها: الفرع الأول

163في الجزائر من خلال المواد من، )1(یتجسد الأساس القانوني للرقابة الدستوریة
لسنة الدستوريمن التعدیل191إلى 182من وتقابلها المواد1996من دستور169إلى 

. من خلال هذه الموادجاء بها هذا التعدیل ویظهر ذلكوتعدیلاتإضافاتونجد ،2016

المجلس الدستوري هیئة : "یليعلى ما)2(182المادة تنص الفقرة الأولى من 
فقد تناولت اختصاصات186ا المادة ، أمّ ..."هر على احترام الدستورمستقلة تكلف بالسّ 

بالإضافة للاختصاصات الأخرى التي : "ما یليت علىنصّ المجلس الدستوري بحیث
اه صراحة أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري بعد أن یخطره لتها إیّ خوّ 

.رئیس الجمهوریة برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات

المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في یبدي
..."دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم : "یليفقد نصت على ما190المادة أما
."التصدیق علیهادستوریة معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقیة، فلا یتمّ 

نصا أنّ ستوريإذا ارتأى المجلس الد: "یليعلى ما191المادة كما تنص 
.تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس

مراقبة مدى توافق وعدم تعارض القواعد القانونیة الأدنى للقواعد القانونیة العلیا : "ة القوانینیقصد بالرقابة على دستوری)1(
والمتمثّلة في القواعد الدستوریة والتي تفضي إلى تسلیط جزاء على النصوص القانونیة التي تثبت عدم دستوریتها بإلغائها إذا 

ستوریة م عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دجما–." واجبة التّنفیذكانت ساریة المفعول أو منع صدورها إذا لم تصبح بعد 
القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.6مولود معمري، تیزي وزو، ص 
قابة السیاسیة على دستوریة القوانین حیث تمارس من طرفیظهر أنّ الجزائر تنتهج أسلوب الر 182من خلال المادة )2(

.هر على احترام الدستورالمجلس الدستوري الذي یقوم بالس
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هذا أعلاه فإنّ 188بر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة إذا اعتُ 
.جلس الدستوريالنص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار الم

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة 
."والسلطات الإداریة والقضائیة

المجلس باعتباره هیئة دستوریة مستقلة یتولى السهر ضح أنّ من خلال هذه المواد یتّ 
على حمایة الدستور، وذلك بمراقبة دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات إضافة إلى 

.مهام أخرى لا تدخل في مجال بحثنا

:قوانین من حیث موضوعها إلى قسمینتنقسم الرقابة على دستوریة ال

لرقابة على القوانین العضویة وهي النصوص التشریعیة یقصد بها ا: الرقابة الإلزامیة-
لتعدیل الدستوري من ا141الصادرة عن السلطة التشریعیة في المجالات المحددة في المادة 

شریع العادي وأدنى أعلى من التة في الهرم القانوني فهي تحتل مرتبة مهمالتي2016لسنة 
)1(.بذلك تحتل مكانة وسطى بینهمامن الدستور و

یتعلق الأمر بالقوانین العادیة والمعاهدات الدولیة والتنظیمات، حیث : الرقابة الاختیاریة-
)2(.ترك المؤسس الدستوري الأمر اختیاریا للجهات المخولة بالإخطار

فل من أهم الوسائل التي تُكْ الرقابة على دستوریة القوانین تعدّ ومما لاشك فیه أنّ 
جوهر هذه الرقابة هو ضمان احترام السلطات والحریات العامة، لأنّ بواسطتها الحقوق 

الظروف الاستثنائیة العامة في الدولة لأحكام الدستور، وتزداد الحاجة إلى هذه الحمایة في 
)3(.ثارها الخطیرة على الحقوق والحریات الفردیة والجماعیةنظرا لآ

.115ین، المرجع السابق، ص ردادة نور الد)1(
.116المرجع نفسه، ص )2(
.144- 143بن بكّاي عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص ص )3(
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سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف علىلیة الرقابة الدستوریةمدى فعا: الفرع الثاني
الاستثنائیة

والتي یختص بموجبها 2016من التعدیل الدستوري لسنة 186بالرجوع للمادة 
فيالمجلس الدستوري بالنظر في مدى دستوریة القوانین والمعاهدات والتنظیمات، وذلك

ففي الاستثنائیة،في الظروف -مبدئیا–الظروف العادیة فلیس هناك ما یمنع ممارستها 
س الدستوري رئیس الجمهوریة بمجموعة من الاستشارات المجال الاستشاري ألزم المؤسّ 

للإعلان عن الظروف الاستثنائیة منها استشارة رئیس المجلس الدستوري فیما یخص إعلان 
لة ، والحا2016من التعدیل الدستوري لسنة 105تي الطوارئ والحصار بموجب المادة حال

تداركها بموجب التعدیل الدستوري وحالة الحرب والتي تمّ منه105نائیة بموجب المادة الاستث
بإضافة استشارة رئیس المجلس الدستوري، ولكن وكما سبقت 109في المادة 2016لسنة 

من ناحیة الأخذ هذه الاستشارة غیر فعّالة لكونها غیر ملزمة لرئیس الجمهوریةالإشارة فإنّ 
.جرد إجراء دستوري شكلي یلتزم رئیس الجمهوریة بإتباعهبها فهي تبقى م

أما فیما یخص القرارات والتنظیمات التي تصدرها السلطة التنفیذیة خاصة رئیس 
الجمهوریة في إطار حالتي الطوارئ والحصار، فلیس هناك ما یمنع المجلس الدستوري من 

وذلك ،)1(بطه ولا تحید عنهاممارسة رقابته علیها فیجب أن تخضع لأحكام الدستور وضوا
السالفة الذكر أین نصت صراحة على اختصاص المجلس الدستوري 186بنص المادة 

بالنظر في مدى دستوریة التنظیمات، كما نصت أیضا على اختصاصه بمراقبة مدى 
2016من التعدیل الدستوري لسنة 106دستوریة القوانین العضویة فبالرجوع إلى المادة 

وإن لم –تنظیم حالتي الطوارئ والحصار یتم بموجب قانون عضوي على أنّ نجدها نصت 
المجلس الدستوري یمارس رقابته على هذا نا نستخلص أنّ فإنّ -یصدر هذا القانون بعد

.144السابق، ص بن بكّاي عبد الحفیظ، المرجع)1(
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ومنه نستنتج أن المجلس الدستوري یمارس رقابته على قوانین الظروف ،القانون العضوي
.الاستثنائیة

خذها رئیس الجمهوریة في ستوري على الأوامر التي یتّ بخصوص رقابة المجلس الد
المجلس الدستوري لا وضعیفة للغایة خاصة وأنّ الحالة الاستثنائیة فهي رقابة محدودة 

)2(187في المادة )1(دةبعد إخطاره رسمیا من الهیئات المحدّ یستطیع ممارسة صلاحیاته إلاّ 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 

مكین المجلس الدستوري من ممارسة اقتراحا بتَ 1958رفض واضعو دستورفي فرنسا 
من 16رقابة حقیقیة على القرارات التي یصدرها رئیس الجمهوریة في حالة لجوئه إلى المادة 

رض علیه الدستور، وذلك لكون المجلس الدستوري لا یمكنه ممارسة رقابة على موضوع عُ 
عالیة الرقابة الدستوریة على قرارات رئیس الجمهوریة وأبدى رأیه فیه، وهذا ما یقلل من ف

)3(.16المتعلقة بالمادة 

ه یصعب الحدیث خذة في حالة الحرب فإنّ رات المتّ جراءات والقراا فیما یخص الإأمّ 
من )5(110وذلك بنص المادة ،)4(ه یتم وقف العمل بهعن احترام الدستور في هذه الحالة لأنّ 

ها كانت صریحة بشأن منه نجد أنّ 111، وباستقراء المادة 2016وري لسنة التعدیل الدست
عها رئیس الجمهوریة حیث ألزمته بضرورة عرضها اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم التي یوقّ 

المصادقة علیها أو مّ تِ على المجلس الدستوري لإبداء رأیه فیها، وهذا الرأي قد یكون ایجابیا فتَ 

.120ین، المرجع السابق، ص ردادة نور الد)1(
یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس : "الفقرة الأولى والثانیة187تنص المادة )2(

."المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول
..."ضوا في مجلس الأمةع) 30(نائبا أو ثلاثین) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین

.120ین، المرجع السابق، ص ردادة نور الد)3(
.144بن بكّاي عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص )4(
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 110أنظر المادة )5(
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هذه القرارات والإجراءات مخالفة لأحكام إذا رأى المجلس الدستوري أنّ ه یكون سلبیا أنّ 
.المصادقة علیهامّ تِ الدستور فلا تَ 

ة في النظام من خلال ما سبق فإن المجلس الدستوري هیئة دستوریة ذات مكانة مهمّ 
السیاسي الجزائري، ومن خلال نصوص المواد المتعلقة بالظروف الاستثنائیة نلاحظ تواجد 
هذه المؤسسة من خلال اشتراط الدستور استشارة رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدستوري 

ه مقتصر على رئیس المجلس للإعلان عن هذه الظروف، لكن ما یعاب على هذا الإجراء أنّ 
الدستوري دون بقیة أعضائه والأفضل أن تشمل هذه الاستشارة أعضاء المجلس ككل لأنّ 

سس التي تقوم علیها دولة القانون، ویحقق رقابة دستوریة فعّالة هذا یساهم في تدعیم الأ
وبالنتیجة یضمن حمایة أفضل لحقوق وحریات الأفراد التي یضیق مجالها في الظروف 

.الاستثنائیة

بشأن رقابته على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في هذه الظروف اأمّ 
عدم صدور القانون العضوي : ة أسباب منهاذلك لعدّ ها رقابة محدودة ویرجع فالملاحظ أنّ 

، إضافة السالفة الذكر106لیه في المادة إالمنظم لحالتي الطوارئ والحصار المشار 
ع بها رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة لاسیما في حالتي للسلطات الواسعة التي یتمتّ 

قائص هناك ایجابیات أضافها التعدیل الحرب والحالة الاستثنائیة، لكن بالرغم من هذه الن
رئیس : منه وهي187توسیع جهات الإخطار حسب المادة : منها2016الدستوري لسنة 

الوزیر الأول، خمسون نائبا ،مة، رئیس المجلس الشعبي الوطنيالجمهوریة، رئیس مجلس الأ
ور في حالة أو ثلاثون عضوا في مجلس الأمة، رغم غیاب آلیة الإخطار الذاتي، كما له د

.لمات الهدنة ومعاهدات السالحرب من خلال الموافقة على اتفاقیّ 
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خلاصة الفصل 

من خلال بیان السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة وآثارها لاسیما على المؤسسة 
:التشریعیة وعلى ممارسة الرقابة الدستوریة نسجل العدید من الملاحظات

بمجرد إعلان رئیس الجمهوریة عن إحدى صور الظروف الاستثنائیة یصبح متمتعا –
ي والقضائي فعلى المستوى بالعدید من السلطات الاستثنائیة على المستوى التشریعي، الدستور 

یصبح رئیس الجمهوریة هو المشرع عن طریق آلیة التشریع بأوامر وإن كان هناك التشریعي
ها تمس بالاختصاص الأصیل لاستثنائي الذي تمر به الدولة إلا أنّ ما یبررها وهو الظرف ا

ه دور للسلطة التشریعیة من الناحیتین التشریعیة والرقابیة، وإن كان للبرلمان دور رقابي إلا أنّ 
.محدود وغیر فعّال

لرئیس الجمهوریة كذلك سلطات في المجال الدستوري أین یمكنه وقف أو تعطیل العمل –
.الدستورببعض أحكام

كما له اختصاصات في المجال القضائي أین یتخذ إجراءات هي في الأصل من –
اختصاص السلطة القضائیة، كما تتوسع أیضا بعض اختصاصاته القضائیة مثل ممارسة 

.حق العفو

لهذه الاختصاصات الاستثنائیة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة تأثیر على حقوق وحریات –
ضیق مجال ممارستها، كما لها أثر على ممارسة الرقابة الدستوریة حیث تصبح الأفراد أین ی

.هذه الأخیرة محدودة نظرا لتبعیة المجلس الدستوري للسلطة التنفیذیة
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لموضوع اختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف من خلال هذه الدراسة 
:النتائج التالیةلنا إلى توصّ 1996الاستثنائیة في الدستور الجزائري لسنة 

باستعمال قواعد قانونیة استثنائیة یسمح للدولة ة نظام قانوني الاستثنائینظریة الظروف-
د المصالح الأساسیة للمجتمع، بشرط الالتزام بشروط لمواجهة الظروف الخطیرة التي تهدّ 

.معینة لتطبیق هذه النظریة

رورة، الظروف الطارئةحالة الضّ : لنظریة الظروف الاستثنائیة أوجه تشابه واختلاف مع-
.وحالة الحرب

تطبیق إحدى صور الظروف الاستثنائیة یؤدي إلى توسیع صلاحیات رئیس الجمهوریة إنّ -
بعض الإجراءات التي لا یجوز بشكل معتبر وغیر مألوف في الظروف العادیة إذ نجد أنّ 

.خاذها في الظروف العادیة یصبح مسموحا العمل بها في الظروف الاستثنائیةاتّ 

ا كذو 1996منظمة للظروف الاستثنائیة في دستور بالرجوع إلى النصوص الدستوریة ال-
نجدها حددت شروط تطبیق هذه الظروف، وهي شروط بسیطة سواء 2016تعدیله لسنة 

یما فهام لاسیمارت عن هذه الحالات بغموض وإبالموضوعیة منها أو الشكلیة، وقد عبّ 
رورة شرط الضّ لإعلان الحالة الاستثنائیة، أویخص شرط الخطر الداهم الوشیك الوقوع 

س الدستوري بوضوح المقصود ة لإعلان حالتي الطوارئ والحصار، حیث لم یبین المؤسّ الملحّ 
.بهما فتكون لرئیس الجمهوریة كامل السلطة التقدیریة لإعلانها

ة حالات الظروف الاستثنائیة دستوریا حیث یبقى تحدیدها للسلطة التقدیریة عدم تحدید مدّ -
.لرئیس الجمهوریة

ع صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة نلاحظ تراجع الدور في ظل توسّ -
خصوصا في الحالة الاستثنائیة أین یتدخل رئیس الجمهوریة ى، وذلك یتجلالتشریعي للبرلمان

بموجب نصوص دستوریة صریحة في العمل التشریعي للبرلمان، حیث یكتفي البرلمان بإبداء 
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لات الظروف الاستثنائیة، فرغم شارة لرئیس الجمهوریة قبل تقریر إحدى حاالرأي وتقدیم الاست
له دورأنّ الدور الرقابي للبرلمان على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة إلاّ محدودیة

الموافقة على تمدید حالتي الطوارئ والحصار، والموافقة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات في 
.السلم

قابة بآلیة ر ورهن ممارسة هذه التثنائیة الرقابة الدستوریة خلال الظروف الاسمحدودیة-
.الإخطار

ومن أجل تفعیل النصوص القانونیة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة نقدم بعض 
:الاقتراحات كما یلي

دة ة معینة لسریان النظام القانوني الاستثنائي حتى لا یتحول هذا الأخیر إلى قاعتحدید مدّ -
على حقوق وحریات الأفراد، وممارسة البرلمان لاختصاصاته التشریعیة تأثیر لأن له ،ةعام

.والرقابیة، وممارسة الرقابة الدستوریة

ر ما حصل بشأن حالة حتى لا یتكر ة دستوریا ة تمدید حالات الظروف الاستثنائیتحدید مدّ -
.2011وإلى غایة 1992الطوارئ في الجزائر التي ظلت منذ 

مصطلح لاسیمالظروف الاستثنائیةالضبط القانوني للمصطلحات التي تتعلق باالتدقیق و -
."الوشیك الوقوعالخطر الداهم"ومصطلح " ةرورة الملحّ الضّ "

على وجوب إنهاء العمل بالسلطات الاستثنائیة حال ي الدستور والقوانین ضرورة النص ف-
.ي استدعت تقریرهزوال الظرف الاستثنائي والأسباب الت

ة ، ومنحه ممارسة رقابة فعالا في إعلان الظروف الاستثنائیةوجوب إشراك البرلمان فعلی-
را عن على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة، باعتبار البرلمان ممثلا للشعب ومعبّ 

.  سیادته
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قائمة المصادر باللغة العربیة: أولا
النصوص القانونیة-1
الدساتیر–أ

، الصادر بموجب الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة 1963دستور -
.1963سبتمبر 10مؤرخة في 64، ج ر عدد1963سبتمبر 10الشعبیة في الدیمقراطیة 

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76أمر رقم -
، معدل بالقانون 1976نوفمبر 24مؤرخة في 94الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 

مؤرخة 28، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 1979یولیو 7مؤرخ في 06-79رقم 
، یتضمن التعدیل 1988ینایر 12مؤرخ في 01- 80، وبالقانون رقم 1979یولیو 10في 

مؤرخ في 223-88، و بالقانون رقم 1980ینایر 15مؤرخة في 03الدستوري، ج ر عدد 
1988نوفمبر 3علیه في استفتاء ، یتعلق بنشر التعدیل الدستوري الموافق1988نوفمبر 5

5مؤرخة في 45ر عدد لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا
.1988نوفمبر 

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم -
، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1989فبرایر 23الدستور الموافق علیه في استفتاء 

.1989مارس 1في مؤرخة9ج ر عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
تعلق بإصدار نص تعدیل ، ی1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96رقميسامرسوم رئ-

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1996نوفمبر 28مصادق علیه في استفتاء الدستور، 
، معدل ومتمم 1996دیسمبر 8مؤرخة في 76الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 

25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 
، یتضمن 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، وبالقانون رقم 2002أفریل 14مؤرخة في 

01-16، وبالقانون رقم 2008نوفمبر16مؤرخة في 63التعدیل الدستوري، ج ر عدد 
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مارس 7مؤرخة في 14دد ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ع2016مارس 6مؤرخ في 
2016.

.1977نوفمبر 24الصادر في 1799الدستور الفرنسي لسنة -
.1946أكتوبر 27الصادر في 1946الدستور الفرنسي لسنة -
.1958أكتوبر 4الصادر في 1958الدستور الفرنسي لسنة -
.1923أفریل 19الصادر في 1923الدستور المصري لسنة -
.1971المصري لسنة الدستور -
النصوص التشریعیة- ب
، یتعلق بتنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 08مؤرخ في02-99قانون عضوي رقم -

15العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر عدد الوطني ومجلس الأمة وعملها، وكذا
.1999مارس 9مؤرخة في 

مة، ج ر عدد ، یتضمن تأسیس الحكو 1965جویلیة10مؤرخ في 182-65رقمأمر-
.1965جویلیة13مؤرخة في 58
، یتضمن إعلان التعبئة العامة، ج ر عدد 1967جویلیة 8مؤرخ في 124-67رقمأمر-

.1967یولیو 25مؤرخة في 60
78سبتمبر، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 15مؤرخ في 58-75أمر رقم –

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30مؤرخة في 
، یتضمن قانون مكافحة 1992سبتمبر 30مؤرخ في 03-92مرسوم تشریعي رقم –

.1992أكتوبر 01مؤرخة في70الإرهاب، ج ر عدد 
11، یتضمن تدابیر الرحمة، ج ر عدد 1995فیفري 25خ في مؤر 12-95أمر رقم -

.1995مارس 1مؤرخة بتاریخ 
، یتعلق باستعادة الوئام المدني، ج ر 1999جویلیة 13في مؤرخ08- 99رقمقانون-

.1999جویلیة 13مؤرخة في 46عدد 
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المصالحة ، یتضمن تنفیذ میثاق السلم و 2006فبرایر 27مؤرخ في 01-06رقمأمر-
.2006فبرایر 28مؤرخة في 11الوطنیة، ج ر عدد 

12، یتضمن رفع حالة الطوارئ، ج ر عدد 2011فبرایر 23مؤرخ في 01-11رقم أمر-
.2011فبرایر 23مؤرخة في 

النصوص التنظیمیة-ج
، یتضمن تطبیق الأمر رقم 1967جویلیة 8في مؤرخ125-67مرسوم رئاسي رقم -

.1967یولیو 25مؤرخة في 60، ج ر عدد 67-124
، یتضمن تقریر حالة الحصار، ج 1991جوان 4خ في مؤر 196-91مرسوم رئاسي رقم –
.1991یونیو 12مؤرخة في 29عدد ر
، یتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر 22مؤرخ في336-91مرسوم رئاسي رقم –

.1991سبتمبر 23مؤرخة في44ج ر عدد 
، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، 1992فبرایر 9في مؤرخ44-92مرسوم رئاسي رقم -

.1992فبرایر 9مؤرخة في 10ج ر عدد 
، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة 1994ینایر 29مؤرخ في40-94مرسوم رئاسي رقم –

.1994ینایر 31مؤرخة في 6الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ج ر عدد 
م العام لتدابیر الحفاظ، یتضمن التنظی1992فبرایر 10مؤرخ في قرار وزاري مشترك–

.1992فبرایر 11مؤرخة في 11في إطار حالة الطوارئ، ج ر عدد العامعلى النظام
آراء المجلس الدستوري-2
، یتعلق بمراقبة مطابقة 1999فیفري 21في مؤرخ99/د.م/ع.ق-ر/08رأي رقم -

شعبي الوطني ومجلس الأمة الذي یحدد تنظیم المجلس ال02-99القانون العضوي رقم 
مؤرخة في 15العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور، ج ر عدد وعملهما، وكذا

.1999مارس 09
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المعاجم-3
، الطبعة الرابعة، دار العلم لأولد اعصري، المجلمعجم لغوي : جبران مسعود، الرائد-

.1981للملایین، 
د الثاني، الطبعة الرابعة، دار العلم معجم لغوي عصري، المجل: ، الرائدجبران مسعود-

.1981للملایین، 
قائمة المراجع باللغة العربیة: ثانیا

الكتب-1
المؤسساتي، دیوان المطبوعات أوصدیق فوزي، النظام السیاسي الجزائري ووسائل التعبیر-

.2006الجزائر، ،الجامعیة
السلطات الثالث، الجزء الثاني، : أوصدیق فوزي، الوافي في شرح الدستور الجزائري-
.2008ة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعی2طبعة ال
في ضوء دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم : الجزائريالسیاسي بوالشعیر سعید، النظام -

.2013، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1976-1963دستوري 
ة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دراسة تحلیلیّ : بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري-

نفیذیة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، تلطة ال، الس1996دستور 
.2013،الجزائر

. 2005دار الهدى، الجزائر،فقها،تشریعا، نشأة،:الدستور الجزائريعبد االله،هبوقف-
أسالیب ممارسة السلطة في : عبد االله، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةهبوقف-

الجزائر، باعة والنشر والتوزیع،للطدراسة مقارنة، دار هومهاسي الجزائري، النظام السی
2009.

ة، جسور للنشر والتوزیع، بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانی-
.2007الجزائر، 
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: في ظل الظروف الاستثنائیةة على أعمال الإدارة العامةبدران مراد، الرقابة القضائی-
.2008دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة-
.2010الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع، لبنان، -
1909.

مصر، ،، دار الجامعة الجدیدةعلیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق-
2009.

28بعد التعدیل الدستوري لـ : خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان-
.2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دار،1996نوفمبر 

المذكرات الجامعیةالرسائل و -2
الرسائل الجامعیة-أ

الجزائري، رسالة لنیل شهادة اسيایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیأوم-
قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، : دكتوراه في العلوم، تخصص

.2013تیزي وزو، 
ارة، القیود الواردة على السلطة خلال الظروف الاستثنائیة بین القوانین الوضعیة ي نوّ العشّ -

الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص ة، أطروحة مقدمة لنیل شهادةیالإسلاموالشریعة
.)غیر منشورة(، 2009-2008أصول الفقه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

ة في النظام القانوني ة بالمؤسسة التنفیذیسة التشریعیبوالشعیر سعید، علاقة المؤس-
قانونیة والإداریة، جامعة الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، معهد العلوم ال

.1984الجزائر، 
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حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنیل -
العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، في القانون العام، كلیة الحقوق و الدكتوراه 

2012 -2013.
رجة ، أطروحة لنیل د1996الدستور الجزائري لسنة ة في لوناسي ججیقة، السلطة التشریعی-

.تیزي وزو،یة الحقوق، جامعة مولود معمريدكتوراه دولة في القانون، كل
لوشن دلال، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه في -

.2012-2011یة الحقوق، باتنة، العلوم القانونیة تخصص قانون عام، كل
شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة -

الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
2011 -2012.

دراسة مقارنة بین : خشمون ملیكة، الأمن الفردي في النظریة الإسلامیة للتجریم والعقاب-
بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه العلوم في الفقه و القانون الجنائي الجزائري،الإسلامي و الفقه 

الشریعة والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم ویة أصول الدینأصوله، كل
.2009، سلامیة، قسنطینةالإ
المذكرات الجامعیة- ب
مذكرة مقدمة ،1996بولوم محمد أمین، البنیة القانونیة والدستوریة للسلطة في ظل دستور -

معة أبوبكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام كلیة الحقوق، جا
2007 -2008.

الجزائر : لانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معابوقرن توفیق، الحالات الدستوریة -
یة الحقوق والعلوم للماجستیر في القانون الدستوري، كنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ا

.2012-2011ة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، یاسالسی
لسنة يبلورغي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستور -

وأثره على النظام السیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة الماجستیر في 1996
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ة، جامعة محمد خیضر، والعلوم السیاسیكلیة الحقوقص القانون الدستوري، تخصالحقوق،
.2014- 2013بسكرة، 

الدستور بن بكاي عبد الحفیظ، الحریات العامة في الظروف غیر العادیة في ظل -
.، معهد العلوم القانونیة، جامعة باتنة1996نوفمبر 28الجزائري 

سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل بن سریة-
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ): 19-08بموجب قانون رقم(الدستوري الأخیر

لوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، جامعة أحمد الماجستیر، شعبة الحقوق الأساسیة والع
.2010-2009بوقرة، بومرداس، 

التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، تبركات أحمد، الاختصاصا-
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر قاید، 

.2008-2007تلمسان، 
ة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة ام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریجم-

ة، جامعة مولود اسییة الحقوق والعلوم السیالقانون، فرع القانون العام، كلالماجستیر في
.معمري، تیزي وزو

، دراسة مقارنة: حنان مفتاح رزیق، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي-
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق 

.باتنة،والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام السیاسي د، مزیاني حمی-

تحولات الدولة، كلیة : عالماجستیر في القانون، فر دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة : الجزائري
.2011العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق و 

، 1996مزیاني لوناسي، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة -
لیة الحقوق، جامعة مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، ك

.212، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو،
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نقاش حمزة، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر -
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري ام، فرع الإدارة وإقلیمیة القانون،في القانون الع

.2011-2010قسنطینة، 
أحمد، الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل ین حنس-

-2004بن عكنون، ر،یة الحقوق، جامعة الجزائن العام، كلنو شهادة الماجستیر في القا
2005.

عبد اللاوي زینب، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور -
هادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، ، مذكرة مقدمة لنیل ش1996

.2004- 2003،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة
، مذكرة مقدمة 1996دستور : سعاد، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیةعیادي -

قانون دستوري، كلیة :ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص
.2014-2013باتنة، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

: فقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري-
دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة 

.ة محمد بوقرة، بومرداسالحقوق، جامع
قاوي إبراهیم ، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، -

بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، 
.2002جامعة الجزائر، 

، 1996رباحي مصطفى، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور -
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

.2005-2004منتوري، قسنطینة، 
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دستور ة في ظل وامر وأثره على السلطة التشریعیین، التشریع عن طریق الأردادة نور الد-
یة الحقوق، جامعة منتوري الماجستیر في القانون العام، كل، بحث مقدم لنیل شهادة1996

.2006-2005قسنطینة، 
تمیمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، بحث للحصول -

علوم الإداریة، جامعة والمالیة، كلیة الحقوق والعلى شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة
.2003-2002الجزائر، 

الماجستیر یش بغداد، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل شهادة خن-
علم التنّظیم السیاسي، معهد الحقوق والعلوم الإداریّة، جامعة الجزائر،في القانون الدستوري و 

.2001-1998بن عكنون، 
لة لنیل رة مكمة في الجزائر، مذكالتشریعي لرئیس الجمهوریلاختصاص غراب أحمد، ا-

یة الحقوق والعلوم ص قانون دستوري، كلشهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصّ 
.2014-2013س لغرور، خنشلة، ة، جامعة عبااسیالسی

ذكرة عبد المجید، دور سلطات الضبط الإداري في تحقیق النظام العام، معاشوردیدیش-
، كلیة الحقوق الحقوق، تخصص قانون إدارينیل شهادة الماستر في مكملة من متطلبات 

.2013- 2012بسكرة، ،د خیضرة، جامعة محمّ والعلوم السیاسی
المقالات-4
مجلة جامعة ، "نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقات المعاصرة"أمیر حسن جاسم، -

.264-237ص، ص2007، جامعة تكریت، 8، العدد 14المجلد تكریت للعلوم الإنسانیة
الرافدین ، "الظروف الاستثنائیة وأثرها في الحریات الشخصیة"حارث أدیب إبراهیم، -

-233ص، ص2007، جامعة الموصل، كلیة القانون، 31، العدد 9، المجلد للحقوق
265.

مجلة ،"الإسلامي والقانون الوضعيالظروف الطارئة في الفقه "محمد رشید قباني، -
.181-122ص، السنة الثانیة، ص2العدد المجمع الفقهي الإسلامي،
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، "من الدستور124مجال التشریع بالأوامر في ضوء المادة "سمیر شعبان وأحمد غراب، -
،1ة، جامعة باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی7، عدد ةمجلة الباحث للدراسات الأكادیمی

.116-100ص، ص2015الجزائر، 
مجلة الفقه ، "حالة الحصار، دراسة مقارنة: نظریة الظروف الاستثنائیة"شامي یسین، -

.24-1ص ، ص2009-2008، الجزء الأول، والقانون
المجلة ، "الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة"شیهوب مسعود، -

، جامعة الجزائر، 01، رقم 36، الجزء نیة الاقتصادیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانو 
.50-23صص،1998

ةالمواقع الالكترونی-5
- www. Joradp.dz
- www. Conseil- constitionnel. dz
- www. Conseil- constitionnel.fr
- www. Constitionnet. Org
- http://ar.wikisource.org

یةباللغة الفرنسقائمة المصادر والمراجع:ثالثا

1- Dictionnaires

A- Hugues Portelli, Droit constitutionnel, 8eédition, Dalloz, France, 2009.
B- Ibtissem Garram, Terminologie juridique dans la législation Algérienne : lexique Français,
Arabe, palet des livre, Algérie, 1998.

2- Les ouvrages

A- André de Laubadére, Traité De Droit Administratif, Tome 1, 16eédition, L,G,D,J, Paris,
2001.
B- Michel de Villiers et Armel le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, 7eédition,
Dalloz, France, 2009.
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:ملخص

القواعد القانونیة التي تسهر على تؤثر الظروف الاستثنائیة على السلطات العمومیة في تطبیق 
الحفاظ على النظام العام في الدولة، لذلك یكون لزاما علیها إیجاد قواعد قانونیة استثنائیة تتلاءم 
والظروف غیر المستقرة حفاظا على الأمن والاستقرار، بالتالي إعلان الظروف الاستثنائیة یعتبر حل 

اعد العادیة مسایرة الوضع الراهن الذي یتوجب إجراءات وقواعد یتم اللجوء إلیه في حالة عدم قابلیة القو 
خاصة، هذا الأخیر من الاختصاصات الحصریة لرئیس الجمهوریة التي نظمتها وحددتها أحكام دستور 

1996.

عندما تكون الدولة مهددة بأخطار تعبر الظروف الاستثنائیة عن نظام قانوني استثنائي یطبق
خاصة ما یتعلق بمختلف أجهزة الدولة وبحقوق ،ثناءات للقواعد العادیةمعینة تستدعي وضع است

الإنسان إلا أن الإشكال یثور حول حمایة الحریات الخاصة عندما تؤثر القرارات المتخذة في ظل 
.الظروف الاستثنائیة على الحریات العامة

Résumé:

Certaines Circonstances entrainent l’impossibilité pour les pouvoirs publics
de continuer à mettre en application leurs règles en ce sens que cela pourrait
compromettre le bon ordre de l’Etat. Pour cela, certaines mesure  elles aussi
exceptionnelles sont mises en place afin de rétablir l’ordre, Les circonstances
exceptionnelles sont l’un des justificatifs employés lorsque les règles de droit
habituelles paraissent inadaptée  à une situation donnée et qu’il semble nécessaire
d’y déroger, le pouvoir du Président de la République pour décréter les
Circonstances exceptionnelles est organiser et déterminer par la constitution de
1996.

Les circonstances  exceptionnelles entrainent à la fois des dérogations aux
règles normales en matière de droits de l’homme, et des modifications de la
répartition des fonctions et des prérogatives entre les divers organes de l’Etat. Le
problème des dérogations aux droits fondamentaux de la personne est
particulièrement crucial. Mais la question qui se pose est celle de savoir  jusqu’où
l’atteinte aux libertés publiques peut aller puisque dans ce cadre, car  les mesures
prises deviennent largement discrétionnaires  pour les pouvoir publics.
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